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ما مدى المسئولية الجنائية المترتبة على إفشاء أسرار التحقيق مـن أي طـرف              

   أتصل به؟
 :ة البحثـأهمي

  

تبرز أهمية البحث في بيان موقف الشريعة الإسلامية من إفشاء أسرار التحقيق ومـدى              
 زيادة الـوعي والثقافـة الـشرعية        كوكذل، توافقها واختلافها مع الأنظمة الأخرى    

  .والقانونية للمحققين وأطراف القضية محل السر



 
  
  
  

    

  ثــداف البحـــأه
  .  في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةبيان مفهوم سرية التحقيق  ـ١
  معرفة مصادر تجريم إفشاء أسرار التحقيق في الشريعة وموقفها من حماية   ـ٢

  . أسرار التحقيق
  . معرفة موقف نظام الإجراءات السعودي من حماية أسرار التحقيق  ـ٣
  .  معرفة موقف القانون المصري من حماية أسرار التحقيق  ـ٤
  .ة موقف القانون الإماراتي من حماية أسرار التحقيقمعرف ـ ٥

  تساؤلاته /فروض البحث
  ما هو المقصود بأسرار التحقيق؟ ـ١
  من حماية أسرار التحقيق؟ الشريعة الإسلامية  موقف ماـ٢
   ما موقف نظام الإجراءات الجزائية السعودي من حماية أسرار التحقيق؟ ـ٣
  ية أسرار التحقيق؟موقف القانون المصري من حما ما ـ٤
   موقف القانون الإماراتي من حماية أسرار التحقيق؟ا  مـ٥

 اتبعت في هذه الرسالة المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن ، إذ تناولت أحكام             ثـج البح ـمنه
 ـ   الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي والأنظمة السعودية       ة والمـصرية والإماراتي

   .بإفشاء أسرار التحقيقت الدولية والإقليمية المتعلقة إضافة إلى نصوص الاتفاقيا
  ج ـــم النتائــأه

إن الشريعة الإسلامية ذهبت إلى أن إفشاء السر دليل خيانة وحثت على كتمان  ـ١
  . الأسرار ما لم تتعارض مقاصدها

  .هناك أهمية عظمى لسرية التحقيق بجميع مراحله تتعلق بالفرد والدولة إن  ـ٢
 ـ٣  حق الخصوم والمتهمين حضور إجراءات التحقيق وتقـديم الـدفوع             إن من   ـ

  . والطلبات والاعتراضات
  . لا تعتبر الاستعانة بمحام أثناء مرحلة الاستدلالات انتهاكا لمبدأ السريةـ٤
  . مخالفة السرية يترتب عليه جزاء جنائيا وتأديبيا وتعويض مدني ـ٥
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Research Problem: The problem of the study are summarized in the answer to 
the following question :   What is the extent of criminal liability 
arising from the disclosure of the secrets of the investigation of any 
party contacted? 

Research Importance: The importance of the study in showing the Sharia 
attitude from the disclosure of the investigation secrets and the 
extent of its agreement and its difference with the other systems 
shows, and also the increase of the awareness and the legitimate and 
legal culture of the investigators and the issue parties the secret 
place. 



 
  
  
  

    

Research Objectives 

1-  The clarification of the concept of the secrecy of the investigation in the Sharia 
and the positive laws 

2-  The knowledge of sources the incrimination of the disclosure of the 
investigation secrets in the sharia and their attitude from a protection 

The investigation secrets. 
3- The knowledge of the attitude of the Saudi measures system from the protection 

of the investigation secrets The investigation secrets. 
4- The knowledge of the attitude of the Egyptian law from the protection of 

the investigation secrets. 
5-  The knowledge of the attitude of the Emirian law from the protection of the 

investigation secrets . 
Research Hypotheses / Questions: 

1-  What is he intended by the investigation secrets . 
2-  What is the Sharia attitude from the protection of the investigation secrets. 
3- What is the attitude of the Saudi penal measures system from the protection 

of the investigation secrets. 
4- What is the attitude of the Egyptian law from the protection of the 

investigation secrets. 
5-  What is the attitude of the Emirian law from the protection of the 

investigation secrets. 
Research Methodology: 
She followed in this message the comparative analytic inductive method, since it 
handled the judgements of the Sharia and the positive law and the Saudi and Egyptian 
systems and the Emirian ones In addition to the texts of the international agreements 
and the regional ones related to the disclosure of the investigation secrets . 
Main Results: 

1- The Sharia followed to that the secret revelation treason evidence and 
urged the concealment of the secrets what its purposes did not contradict . 

2- There is a great importance for the secrecy of the investigation by all its 
stages relating to the individual and the country . 

3-   from the right of opponents and accused the attendance of the 
investigation measures and the prioritization of refutations and requests and 
the objections . 

4-  is not a lawyer during the inferences in violation of the principle of 
confidentiality. 

5- The violation of the secrecy he results from it a criminal and disciplinary 
reward and a civil compensation6- The ban of the investigations  . 



 
  
  
  

    

  
  
  
  
  إهـداء

  
  
  
  

  .لتشجيعها لي ودعائها ودعمها المتواصل لي: يةإلى والدتي الغال
لوقوفهم وصبرهم على تحمل مشاق البحث العلمي من انشغال :إلي أسرتي الكريمة 

  .وانقطاع عنهم
  .رأي إلى زملائي وأصدقائي عموما اللذين ساعدوني بفكرة أو

  .إلى آل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع
  
  
  
  
 خالد                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  
  
  

    

  
  
  
  
  

  شـــــــــكر وتقـــــــــــدير
  

ثم أشكر ، أتقدم بشكر االله أولاً على فضله ومنته علي من إعداد هذا البحث وإنجازه
وأخص في ذلك سعادة مدير عام ، آل من وقف بجانبي وقدم الدعم العلمي والمعنوي

لى الذي وافق لي ع، عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا/آلية الملك فهد الأمنية اللواء
آما أشكر الزملاء في ،مواصلة الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

وآذلك أتوجه بالشكر ،قسم العلوم الجنائية على تسهيل إجراءات الالتحاق في الجامعة
الجزيل لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وجميع منسوبيها وعلى رأسهم معالي 

والشكر موصول لمن له الفضل بعد االله بإخراج هذا ،يعبدالعزيز الغامد/الدآتور
وآذلك أشكر سعادة رئيس ،علي حماد/البحث بالمظهر اللائق سعادة الأستاذ الدآتور

وشكر خاص لسعادة الأستاذ ، محمد بو ساق/رقسم العدالة الجنائية الدآتو
  .محمد عرفة لمساعدتي في اختيار عنوان الرسالة/الدآتور

  
  ب العالمينوالحمدالله ر        
  
  
 الباحث                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  

    

 
  المقدمة

  

وذكّر ، الذي أمر بحفظ اللسان ونهى عن الخوض في الأعراض          الحمد الله

(Ÿωuρ ß#ø ®:لبمسئولية الجوارح يوم القيامة فقال عز وج s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) 

yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7 ø9 $# uρ yŠ# xσà ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ 〈 )والصلاة والسلام على ،)١

  :رسول االله وآله وصحبه وسلم أما بعد

الأصل فـي   وأن  ، قيق الجنائي هي إظهار الحقيقة          فإن المهمة الرئيسة لأعمال التح    

نها ذات طابع سـري يحـرص        الحقائق المستقاة ممن تمارس معهم أعمال التحقيق أ        هذه

عها ها ونشرها في غير موض    ئ وذلك لما يترتب على إفشا     االطرف المعني فيها على كتمانه    

 المتهم أو المجني عليـه فـي حالـة وجـوده أو             إلى مساوئ كثيرة لكل الأطراف سواء     

  .الأطراف الأخرى المتعلقة بهم أو الجهة المعنية بالتحقيق 

تي يتضمنها التحقيق ذات طابع سري يجب على المحقـق               ونظراً لأن المعلومات ال   

الذي تتوافر لديه تلك المعلومات المحافظة عليها وعدم إفشائها إلا فـي حـالات معينـة                

ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء هذا الموظف من عملـه وإحالتـه             ،ولجهات محددة   

التـي  ، ا لقرينة البراءة  ومعلوم أن انتهاك مبدأ سرية التحقيق يشكل خطرا جسيم        ،للتقاعد  

فمن ادعـى شـغلها     ، تكون ذمة كل شخص بريئة أي غير مشغولة بحق لآخر         "تعني أن   

قـال  :  قـال    وفي حديث ابن عباس رضي االله عنهمـا        ،)٢( " وحدث الإنكار فعليه بالبينة   

    . )٣("دعى واليمين على من أنكراالبينة على من " ρرسول االله

وكذلك اهتمت معظم الدساتير ، على حفظها وصيانتها وقد حرصت الشريعة الإسلامية

                                                 
 .٣٦:الآية،سورة الإسراء  )١(
  .هـ١٤٢٤السعودية، الرياض،٣ط،ن.د،٥٧ص،داالله عبدالعزيز العجلانعب،القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي )٢(
تحقيق ،أبوعبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،٤٢٧٥أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٣(

، ٣ط،لبنان،بيروت ،دار ابن كثير،١٦٥٦ص،٤ج،}إن الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم{باب،،مصطفى ديب البغا

كتاب ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي،مسلم بن الحجاج ابو الحسين القشيري،ومسلم في صحيحه/)واللفظ له(هـ١٤٠٧

  .ت.د،ط.د،لبنان، بيروت،دار إحياء التراث العربي،١٧١١حديث،١٣٣٦ص،٣ج ، الأقضية



 
  
  
  

    

من ميثاق )١٢(وقد ورد في المادة، وإعلانات حقوق الإنسان على النص عليها صراحة

لا " أنهم على١٠/١٢/١٩٤٨حقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في

أو مسكنه أو أسرته في شئون ض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أويعريجوز ت

أن يحميه القانون من ولكل شخص حق في ،  شرفه وسمعته تمس لحملات لامراسلاته و

عد مخالفة للنظم الجزائية في وإفشاء أسرار التحقيق ي".مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات

وذلك لما يترتب عليه من أضرار تلحق بالمصلحة العامة والأفراد وأحياناً لها ، كل الدول

بية على الدول أو مؤسساتها المعنية وخاصة في قضايا التحقيق في حالات آثار سل

  .التجسس للعدو أو لدولة أخرى 

    وتكمن خطورة هذا الموضوع في زعزعة ثقة الأفراد بالسلطة وعدم طمأنينتهم فـي             

أوفـي حالـة     ،محافظتها على البيانات والمعلومات التي يدلون بها أثناء التحقيق معهـم            

هم في حالات تؤدي المعلومات التي يدلون بها إلى كشف جريمة أو منعها قبـل               استجواب

ولذا ،وهو ما ينبغي أن يكون مكتوماً لأن كشفه وإذاعته يهدم الثقة بين الطرفين              ، وقوعها

فقد حرص على حمايتهـا ورتـب علـى         ، فإن الشارع كان حريصاً على دوام هذه الثقة       

طلعـت علـى بعـض المؤلفـات        ا وقد   ،أو مدنية ،يبيةأو تأد ،ل بها مسئولية جنائية   الإخلا

طلعت على بعض المؤلفات القانونية والتـي       اوكذلك  ، الشرعية والتي تشكل فقهاً شرعياً    

تضح لي بما لا يدع مجالاً للشك أن هـذا          اوقد  ، تشكل فقه القانون العام والقانون الخاص     

وجدت ندرة في الكتابة    وقد  ،الموضوع من الأهمية والخطورة بحيث يعد موضوعا متجددا       

دي للاسـتفادة مـن     هوقد بذلت قصارى ج   ،  يتعلق بإفشاء أسرار التحقيق    فيماعنه خاصة   

 الأنظمةوذلك لإبراز دور الشريعة أولا و     ، المعلومات والحقائق المتوفرة في هذا المجال       

  .ثانيا على وضع الضوابط لحماية أسرار التحقيق
  

  لمين رب العاوآخر دعوانا أن الحمد الله
  

  

  

  



 
  
  
  

    

  

  

  

  الفصل التمهيدي
  :وفيه ثلاثة مباحث

  الإطار المنهجي للدراسة:المبحث الأول  
  الدراسات السابقة:       المبحث الثاني
  فصول الدراسةتنظيم :      المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  

    

  المبحث الأول
  الإطار المنهجي للدراسة

  

  :ويشتمل على العناصر الآتية
  دراسة مشكلة ال: أولاً 

       إن التحقيق الجنائي مستند على مبدأ أساسي هو المحافظة على سرية المعلومـات             

ولـذا فقـد    ،التي تتصل به وذلك لحماية المصلحة العامة والمصالح الخاصة المرتبطة به          

           يترتب على اتصال أشخاص عديدين بالتحقيق كالمحقق والمراسل والناسخ وغيرهم إفشاء

وا عليها سواء عن قصد أو بدون قصد مما يثير التساؤل حول مـدى              للأسرار التي اطلع  

مسئوليتهم عن هذا العمل ؟ وهل هي مسئولية جزائية أم مسئولية تأديبية ؟ولـذا تكمـن                

  :مشكلة هذه الدراسة في الإجابة على السؤال التالي 

من أي طرف    المترتبة على إفشاء أسرار التحقيق        أو التأديبية  ما مدى المسئولية الجنائية   

  . ؟أتصل به
  أهمية الدراسة : ثانياً

تبرز أهمية دراسة موضوع المسئولية الجنائية المترتبة على إفشاء أسرار التحقيق           

  :عدة جوانب في 

موقف الشريعة الإسلامية من سرية التحقيق ومن       وإظهار  تفيد هذه الدراسة في توضيح      -

 ونظـام الإجـراءات   الأنظمــة   ف  ومدى توافق واخـتلا   ، المسئولية الناشئة عن إفشائه   

 . السعودي منه الجزائية

نظراً لقيام المملكة العربية السعودية مؤخراً بإقرار العديد من الأنظمة الحديثة مثل نظام             -

المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية وكذلك السماح للصحافة بتناول القضايا والحـوادث           

 عدم الإفشاء لهذه الأسرار وذلك       يقتضي وهذا التي تتضمن أسراراً لبعض الناس       الجنائية

 .بحمايتها

تسليط الضوء على موضوع المسئولية الجنائية لأسرار التحقيق يفيد في زيادة الـوعي             -

والثقافة الشرعية والقانونية على مختلف المستويات سواء للمحققين أو لأطراف القـضية            

   .يةمحل السر
  أهداف الدراسة : ثالثاً 



 
  
  
  

    

  :راسة إلىتهدف هذه الد

 بيان مفهوم سرية التحقيق في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية  -

 الشريعة الإسلامية وموقف الشريعة من      فيبيان مصادر تجريم إفشاء أسرار التحقيق       - 

 حماية أسرار التحقيق 

 السعودي من حماية أسرار التحقيق تحديد موقف نظام الإجراءات الجزائية -

قانون المصري من حماية أسرار التحقيق مع بيان الجزاء المترتب على           تحديد موقف ال  -

  ذلك من الناحية الجنائية 

  ـ تحديد موقف قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي لحماية أسرار التحقيق 
  أسئلة الدراسة : رابعاً 

ؤلات تبرز التـسا  ، وأهدافها، ومدى أهميتها ، ومشكلتها، بعد الإطلاع على مقدمة الدراسة    

  -:التالية 

 ما المقصود بأسرار التحقيق ؟

 ما موقف الشريعة الإسلامية من حماية أسرار التحقيق ؟ 

 من حماية أسرار التحقيق ؟ظام الإجراءات الجزائية السعودي ما موقف ن

  ما موقف القانون المصري من حماية أسرار التحقيق؟ 

  اية أسرار التحقيق؟ ما موقف قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي من حم

 ؟وتحديد عناصر هذه الحماية ووسائلها      نظمما هي قواعد الحماية القانونية التي وفرها الم       

   .والاستثناءات الواردة عليها
  منهج الدراسة  : خامساً 

وذلك بتتبع حمايـة سـرية      ، ي المقارن ئ المنهج الاستقرا  سوف تعتمد هذه الدراسة        

ية التحقيـق   عمومـاً وبـسر  يةالإسلامية فيما يتعلق بالـسر التحقيق في كل من الشريعة     

الدول العربية مثل مصر ودولة اتحـاد الإمـارات العربيـة           أنظمة بعض    و، خصوصاً

وتحليلها ودراستها دراسة مقارنة وسيتبع الباحث المنهج الاسـتقرائي التحليلـي           ،المتحدة  

 المذاهب الفقهية   فيلمعتبرة  الاستنباطي في الدراسة الشرعية مع الرجوع إلى المصادر ا        

لدراسة من مسائل فقهيـة مـع  الاسـتئناس بكتـب            ذلك فيما يعرض ل   الأربعة ما أمكن    

المعاصرين التي تناولت الموضوع بنفس تقسيماته وذلـك لأنهـم يتكلمـون عـن ذات               



 
  
  
  

    

  .الموضوع بصورته العصرية 
  حدود الدراسة : سادساً 

  :تية الحدود الموضوعية الآ لدراستهيضع الباحث

        تتناول هذه الدراسة بعض الموضوعات ذات الـصلة بموضـوع البحـث مثـل       

المحافظة على أسرار التحقيق من قبل المحقق سواء كان عسكرياً أو مـدنياً ومحاسـبته               

ولذلك فإن الباحث سوف يركـز فـي        ، تأديبياً في حالة الإخلال بواجبات الوظيفة     جنائياً و 

 الجنائية المترتبة على إفشاء أسرار التحقيق بالـذات فيمـا           دراسته على تحديد المسئولية   

 دون أن يتطـرق إلـى        لها اتصال مباشر بأعمال التحقيق     يتعلق بالطوائف الوظيفية التي   

بحث أوجه أخرى للأسرار مثل الأسرار المتعلقة بأصحاب المهن المختلفـة كالمحـامين             

  .والأطباء والصيادلة وغيرهم 
  ةمصطلحات الدراس: سابعا
  المسئولية الجنائية: أولا

والأمـر منـه    ، كخافَ يخَافُ ، س أ ل ومضارعه يسأل    :من مشتقات الفعل  :المسئولية لغѧة  

tΑ$s% ô‰s% |MŠ ®:ومنه قوله تعـالى     الإنسان هوالمسئول ما يسأل   ، )١( واسألْ، سلْ Ï?ρé& y7 s9 ÷σ ß™ 

4© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊂∉∪ 〈 )٢(.        وفـي معنى المسئولية يقول االله عز وجـل ® Ÿωuρ ß#ø) s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 

⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ 〈 )٣(.  

  :المسئولية اصطلاحا
تطرق إليه من قبل إلا فـي        الجنائية مصطلح حديث لم ي     ةيعتبر مصطلح المسؤولي     

) رحمه االله (رق إلى هذا المصطلح وعرفه محمد أبو زهرة         وممن تط ، العصور المتأخرة 

 الجنائية والنظر فيهـا مـن       ة في لغة القانون بالمسئولي    ىما يسم وهو  ل التبعة   تحم"بأنها  

وكـذلك  .)١(  "والتكليف الاجتماعي ، حيث أهلية المرتكب لتحمل التبعات والتكليف الديني      

يتحمل الإنسان نتائج الأفعـال المحرمـة       هي أن   " بـ) رحمه االله (عرفها عبدالقادر عودة    
                                                 

، يق التراثمكتب تحق، ١٣٠٧/١٣٠٨ص، مجد الدين محمد بن يعقوب الملقب بالفيروز آبادي،القاموس المحيط )١(

 .هـ١٤٠٧، ٢ط،لبنان ، بيروت، مؤسسة الرسالةو
 .٣٦سورة طه آيه  )٢(
 .٣٦سورة الإسراء آية )٣(
 .م١٩٧٦ط، . د،مصر،القاهرة، دار الفكر،٣٩٢ص، ١ج ،ةمحمد أبو زهر، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي )١(



 
  
  
  

    

  .)٢( " لمعانيها ونتائجهاكالتي يأتيها مختاراً وهـو مـدر

حال وصفة من   " المسؤولية بوجه عام كما ذكر الزحيلي هي       :أما فѧي الاصѧطلاح القѧانوني      

ولا على التزام الشخص بما يصدر عنه ق      " أخلاقيا" وتطلق  سأل عن أمر تقع عليه تبعته       ي

 ةأمـا المـسؤولي   .)٣( "على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير      "قانونا"تطلقأوعملا و 

عتبـر  وكي ي ، ل نتائج أقواله وأفعاله المحرمة    فهي التزام الشخص بتحم   "بمفهومها الجنائي 

          ل نتـائج هـذه     الشخص مسئولاً جنائيا عن أفعاله الإجرامية يقتضي أن يكون أهلا لتحم

     .)٤("الوعي والإدراك والتفكير متمتعا بقوة أيالأفعال 
  تعريف الإفشاء:ثانيا

، فَشاء خَبره يفْشُو فَشُوّاً وفُشِيّاً    : "ذكر صاحب لسان العرب الإفشاء لغة بقوله      : الإفشاء لغةً 

  . )٥("ومنه إفشاء السر، وهو عام في كل شئ، وفَشَاء الشّئُ يفْشُوا إذا ظهر

 ـ: الإفشاء اصطـلاحا     والشخص الذي يتعلق بـه      الغير عـلى السر   إطلاع" عـرف ب

  .)٦(  " أنه نـوع من الإخبارأي، ويعني ذلك أن الإفشاء في جـوهرة هو نقل معلومات

  .)٧(   "تعمد الأمين كشف السر للغير أو إطلاعه عليه بأي وسيلة كانت" وعرف أيضا بـ
  تعريف السر: ثالثا

 ،ويستعمل في المعاني والأعيان، لانوهو خلاف الإع، ما أخفيت وكتمت" هو:السر لغةً

وله ـن ذلك قـوم ،)١( " أخفيتهأي اً الحديث إسرارأسررتُ: والجمع أسرار كقول

                                                 
، بيروت، لبنان ،مؤسسة الرسالة ،٣٩٢ص، ١ج،در عوده عبدالقا،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي      )٢(

 .هـ١٤١٨ ، ١٤ط
دار ، ٦ص،وهبـه الزحيلـي   ،نظرية الضمان وأحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة          )٣(

 .م١٩٨٢،٢ط ،سوريا،دمشق، الفكر
ــا العامــة فــي الاتجاهــات المعاصــرة )٤( ــدالفتاح خــضر،الجريمــة أحكامه ــد ،٢٤٦ص،عب مطبوعــات معه

 .م١٩٨٥ط .د،السعودية،الرياض،الإدارة
، بيـروت  ، ردار صاد، ١٥٥،ص،١٥ج، يأبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم بن منظور الأفريق ،لسان العرب  )٥(

 .ت.د ،٣ط، لبنان
، ط.د،مـصر ، ةالإسـكندري ، دار المطبوعات الجامعيـة   ،١٦٠ص،حنامنير  ،ةالمسئولية الجنائية للأطباء والصيادل    )٦(

 .م١٩٨٩
  .  م١٩٦٤،ط، مصر،اهرةالق،دار النهضة العربية، ٤٢٣ص،محمود مصطفى، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات )٧(
 .م١٩٨٣،ط.د ،لبنان، بيروت، دار الفكر العلمية،  ١٤٦ص، محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح  )١(



 
  
  
  

    

(βÎ ®:الىـتع uρ ö yγ øg rB ÉΑöθs) ø9 $$Î/ … çµ ¯ΡÎ* sù ãΝ n=÷ètƒ § Åc£9 $# ’ s∀ ÷zr& uρ ∩∠∪ 〈 )٢(.   

وأظْهره، ضِد واليه حديثاً    ، هوأسره كَتَم ، ما يكْتَم   " جاء في القاموس المحيط أن السر هو      و

  .)٣(   "أفْضى

 ـ   : السر إصطلاحاً  ،  به الإنسان إلـى آخـر      يهو ما يفض  " عرفه مجمع الفقه الإسلامي ب

إذا كان  ، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان          ،  أو بعد  مستكتما إياه من قبلُ   

عيوبه التي يكـره أن يطلـع       كما يشمل خصوصيات الإنسان و    ، العرف يقتضي بكتمانه  

  .)٤(   "عليها الناس
   قتعريف التحقي:رابعا

  الأمـر ) حقَّ(وهو خلاف الباطل ويقال   ) حق(كلمة التحقيق مشتقة من مادة      :التحقيق لغةً 

 من كان حياً ويحق القول      لينذر" صح وصدق وفي التنزيل العزيز      : وحقَّة، وحقُوقَّاً . حقّاً

. يـسوغ : ويحق لك أن تفعل كـذا     . يجب: ال يحقُّ عليك أن تفعل كذا     ويق" على الكافرين 

عـرف  : والأمـر . صح ووقــع : الأمـر) تحقَّق ( أثبته وصدقَّه ـ و : الأمر) حقّق (و

قَيقَته٥( "ح(.  

الأخـذ بأسـباب الكـشف      "أوجز الماوردي التعبير عن التحقيق بأنه       : التحقيق اصطلاحا 

  .)٦(   "والإستبراء

واكتفي بذكر تعريـف     هناك ثلاثة أنواع من التحقيقات       ى شراح القانون الوضعي أن    وير

 ـلنوع واحد وهو التحقيق الأولي       بداية من تلقـي     الشرطة   الذي تتولاه جهة  "أنهويعرف ب

جمع المعلومـات والبيانـات الخاصـة       -البلاغ ثم التحقيق الأولي أو جمع الاستدلالات        

  .)١(   " عن طريق التحري-بالجريمة

                                                 
 .٧:الآيه، سورة طه   )٢(
 . ٥٢٠/٥٢١ص، مجد الدين محمد بن يعقوب الملقب بالفيروز آبادي، القاموس المحيط  )٣(
المملكة العربية  ،مكة المكرمة  ،٢٠٧ص، السر في المهن الطبية   ،فتاوى مجمع الفقه الإسلامي،رابطة العالم الإسلامي      )٤(

 .هـ١٤١٤رجب، السنة الخامسة ، ٢٠ العددةالسعودي
 . ت.ط، د.، دار الدعوة، استانبول، تركيا، د١٨٨/ ١٨٧ وآخرون، ص.. المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس )٥(
، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي ،٣٦١ص، علي بن محمد بن حبيب البصري، أبو الحسن،الأحكام السلطانية  )٦(

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥ ،٢ط
 .م١٩٥٦، ط .د ، مصر، القاهرة، ن.د، ٢٠٨ص، رءوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية  )١(



 
  
  
  

    

   السعودينظام الإجراءات الجزائية:خامساً
ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي  يتناول بالبحث المراحل المختلفـة            "يعرف بـأنه      

التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقـضي               

وجاء ايضاً فـي    )٢(" هذه المراحل  المختلفة التي تحكم كل      تبها على مرتكبها والإجراءا   

مجموعة القواعد التي تحدد العلاقات النظامية التي تنشئها        " مرشد الإجراءات الجنائية بأنه   

الأنظمة والأوامر السامية والتعليمات بين الأفراد والقائمين على تنفيذها فتعرض على كل            

  .)٣("طرف التزامات وترتب لكل منهم حقوقا نظامية

الخطوات العملية المحكمة بالقواعد والأحكام الـشرعية التـي تحكـم          " بأنهوعرّف أيضا   

من حيث إجراءات مباشرتها منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم على           ، الدعوى الجنائية 

  .)٤(   "يد السلطات المختصة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دار النهضة ،٢٢ص،أحمد عوض بلال، لإجراءات الجنائية المقارنة ولنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية ا)٢(

 .م١٩٩٢،ط .د،مصر،القاهرة،العربية
 .هـ١٤٠٢ ،١١وزارة الداخلية ص،مرشد الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية )٣(
أكاديمية نـايف    ، ١٢ص، عدنان التركماني ، اتها في المملكة العربية السعودية    الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيق    )٤(

 .هـ١٤٢٠،ط. د، المملكة العربية السعودية ،الرياض، العربية للعلوم الأمنية



 
  
  
  

    

  
  المبحث الثاني

  الدراســـات السابقة
  

 الرسائل والبحوث العلمية التـي تناولـت هـذا                   لقد قام الباحث بالإطلاع على     

الموضوع من بعيد أو من قريب وذلك للوقوف على مدى معالجتهـا لهـذا الموضـوع                

ووجدت مجموعة من الدراسات منها رسائل دكتوراه ومنها رسائل ماجستير تتحدث قريبا            

  :ومن هذه الدراسات، من هذا الموضوع
    ةسرار المهن الحماية الجنائية لأ–الدراسة الأولى 

 ـ،منـشورة    ، هرسالة دكتورا ،أحمد كامل سلامة    ( مطبعـة جامعـة    ، ية الحقـوق  ـكل

  )م١٩٨٠،ط .د،القاهرة

 التعرف على الحماية الجنائية للسر المهنـي فـي التـشريع          إلى     تهدف هذه الدراسة    

 ـ  ، المصري المقارن  تخدم وقد أحاط هذا البحث بالمسائل القانونية التي تتعلق بالحماية واس

نية  مختلف الأنظمة القانو   ليلي المقارن مع التطرق للموضوع من      المنهج الوصفي التح   فيه

وقد قسم الباحث دراسته إلى أربعة أبـواب بـدأها بفـصل            ، السائدة على النطاق العالمي   

ي في التـشريعات الوضـعية      تحدث فيه عن تاريخ الحماية الجنائية للسر المهن       : تمهيدي

  .لشريعة الإسلامية من هذه الحماية الواجبة للسر المهنيوعن موقف ا،القديمة

السر المهني من حيث مفهومه وشروط إسـباغ الحمايـة الجنائيـة عليـه       :البـاب الأول  

  والمصالح التي تحققها هذه الحماية وطبيعتها القانونية وأنواعها

  . الأمناء على الأسرار:الباب الثاني

  . خلال به الالتزام بالكتمان والإ:الباب الثالث

  .  تحدث فيه عن حالات إباحة إفشاء السر المهني الوجوبي والجوازي:الباب الرابع
    نتائج الدراسة

لـسر المهنـي قـد      ل      في هذه الدراسة استدل الباحث فيها على أن الحماية الجنائية           

ية  إلى بيان حكم الشريعة الإسلام     ثظهرت منذ النشأة الأولى للحضارات، ثم تطرق الباح       

وفي الطبيعة القانونية للسر المهني هناك اخـتلاف        ،بالنسبة للحماية الواجبة للسر المهني      

كبير في الرأي حولها فرأي يذهب إلى أنه ذو طبيعة نسبية يقوم الالتزام به على الاتفاق                



 
  
  
  

    

ورأي ثان إلى أن الحماية الواجبة للسر تنبع من النظام العام           ، بين الأمين وصاحب السر   

 وانتهت الدراسة إلى أن الحماية الجزائية للسر المهني تفرض على عاتق الأمين             للمجتمع

التزاماً بالكتمان استناداً إلى منهج المقنن الذي قدر بأن المصلحة الاجتماعية تقتضي ذلك             

وفي تقسيم الأسرار إلى أسرار تتعلق بالأفراد وأسرار إدارية وأسرار تتعلق بالدفاع عن             

ساب الأسرار إلى مهنـة      يكون السر محلاً للحماية الجنائية إلا بتوافر انت        البلاد وبالتالي لا  

وفي مضمون الحماية سن قانون العقوبات المصري جزاءاً جنائياً كافيـاً فـي             من تلقاها   

تقرير هذه الحماية واقترحت الدراسة إضافة تعديل يضاف فيها العقاب بالنسبة للموظـف             

وتتفق الدراستان على أهمية المحافظة على السر       . يتلقاها   العام وذلك لأهمية الأسرار التي    

  .الوظيفي

وبيان وسائل الحمايـة لهـذا      ،وتتفق الدراستان بتناولهما لموضوع السر المتعلق بالوظيفة      

  .السر

 هو أن الباحث سيتناول المسئولية الجنائيـة        :الدراسةهذه  أما اختلاف دراسة الباحث عن      

    .  دون التطرق إلى غيرهاة الإسلامية والقوانين الوضعيةلسرية التحقيق فقط في الشريع
  واجب عدم إفشاء الأسرار الوظيفية : الدراسة الثانية 

، ط.ن د .د  ، جامعـة القـاهرة     ،كلية الحقوق   ، رسالة دكتوراه ، أحمد محمد المنوفي     ( 

  )  .م١٩٩٣

 لأسـرار الإداريـة    واجب كتمان ا  ، وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة أبواب تناول فيها        

وواجب عدم إفشاء الأسرار الوظيفية والـشهادة       ،ام بسر المهنة في الوظيفة العامة     والالتز

  .أمام القضاء 

وقد توصل الباحث إلى نتائج اسماها حلول لمشكلات واجب عدم إفشاء الأسرار الوظيفية             

  : الحلولوملخص هذه، في ضوء القانونين الفرنسي القديم والمصري في الوقت الحالي

إلغاء منهج سرية الإدارة والأخذ بمبدأ شفافية الإدارة من خلال تقرير حق عام             ـ  

للأفراد ورجال الصحافة في الاطلاع على كافة المعلومات دون عائق إلا مـا اسـتثنى               

 .بنص خاص

من قــانون العـاملين المـدنيين فـي الدولـة          ) ٧٧/٨( تعديل نص المادة    ـ  

مـن قـانون العقوبـات       ) ٣١٠( ء الفقرة الثانية من المـادة       وإلغا،  )٤٧/١٩٧٨(رقـم



 
  
  
  

    

من قانون الإثبات لما توصل إليه الباحث من         ) ٦٦و٦٥( المصري وإلغاء نص المادتين     

 .ذكرها لأسباب تدعو لمثل هذه النتائج يضيق بنا المجال هنا 

 حالياً بعدم وجود نـص يلـزم         المصري سد النقص القائم في قانون العقوبات     ـ  

لأفراد والموظفين بالإبلاغ عن ما يصل علمهم من معلومات تتعلق بارتكاب جنايـة أو              ا

جنحة وكذا ما يصل إلى علمهم من أدلة تتعلق ببراءة متهم محبوس احتياطياً أو محكـوم                

 .عليه في جناية أو جنحة خروجاً على الالتزام بسر المهنة 

ر الوظيفيـة فـي جانـب القـانون          في تناول حماية عدم إفشاء الأسرا      وتتفق الدراستان 

  . الوضعي 

 أما الاختلاف بين الدراستين في الجانب الموضوعي بتناول الدراسة الحالية لسر التحقيق           

  . في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية فقط
  سرار في التشريع الجنائي المقارنالنظرية العامة لجريمة إفشاء الأ: الدراسة الثالثة 

، ط.د،ن.د،رمـص ، ةالقاهر،  عين شمس  ةجامع، رسالة دكتوراه ،  حسن عبد القادر   سيد (

  )م١٩٨٦عام 

حيث تطرق إلى التطور التاريخي لجريمـة إفـشاء         :قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة أبواب     

  .ثم بيان الأسرار الخاصة.ثم بيان الأسرار العامة.الأسرار
  :نتائج الدراسة 

  :ا نتائج من أهمهتوصل الباحث إلى

رد الباحث على الرأي القائل بعدم دخول الأطباء البيطـريين ضـمن طائفـة              ـ  

الأمناء الملتزمين بسر المهنة واقتراح سريان الالتزام بسر المهنة أيضاً علـى الأطبـاء              

 .البيطريين لتطابق ضوابط تحديد المهنة الملتزمة بسر المهنة عليهم

وبات مصري بناء على ملاحظات     عق )٣١٠( للمادة  قترح الباحث نصاً جديداً     ـا

  -:والنص الجديد الذي اقترحه الباحث هو، على النص الحالي لهذه المادة

 "    لمالأمناء الضروريين على الأسرار بسر من خلال ممارسته أعمال مهنته          من  كُل من ع

أو وظيفته فأفشاه في غير الأحوال التي يجيز فيه له القانون ذلك بغير رضـا صـاحب                 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجـاوز            ، ي حالات الضرورة    الشأن ف 

وتختلف الدراسة الحالية عـن الدراسـة       ،" صري أو بإحدى هاتين العقوبتين      الف جنيه م  



 
  
  
  

    

  .السابقة بكونها تتعلق بدراسة المسئولية الجنائية عن إفشاء أسرار التحقيق

 في احد أبوابها وهي علـى صـلة كبيـرة            الأسرار الخاصة  في تناول  الدراستانوتتفق  

  . بدراسة حماية أسرار التحقيق في القانون الوضعي 
  أحكام إفشاء السر في الفقه والنظام : الدراسة الرابعة

قـسم الـسياسة الـشرعية       ،المعهد العالي للقضاء    ،رسالة ماجستير ،علي مريع الشهراني  (

  ).هـ ١٤٢٢، ط .د،ن.د،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

اصة         قام الباحث بتناول موضوع السر من كتب الفقه الإسلامي مقارنة بالأنظمة خ     

وكان تطرقه لموضوع أحكام السر في الشريعة الإسلامية هـو الغالـب            ،النظام السعودي 

وقد قسم الباحث دراسته إلى تمهيد      ، وافرد فيه مبحث متعلق بالسر المهني     ، على دراسته 

والأسرار المهنية وأسرار الدولـة     أنواع الأسرار الفردية    : ل تكلم فيها عن     و ثلاثة فصو  

ثم تناول فيه انقضاء السرية لأسباب خاصة وانقضاء السرية لأسباب عامـة فـي الفقـه                

  .بعد ذلك تحدث فيه عن عقوبة إفشاء السر في الفقه والنظام،والنظام
  :نتائج الدراسة 

  :توصل الباحث إلى

، ا يكتمه الإنسان في نفسه أو يستكتمه غيره لدفع ضرر أو جلب مصلحة     أن السر م   -    

إذا كان العرف يقتضي بكتمانـه كمـا        ،  ما حفت به آراء دالة على طلب الكتمان        لويشم

 .يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الإنسان

شريعة الإسلامية وهو مـا  أن السر أمانة لدى من يستودع حفظه التزاماً بما جاءت به ال -

 .تقضي به المرؤة وآداب التعامل 

 وإفشاءه بدون مقتضى يعتبر خيانة للأمانة يؤاخذ عليه شرعاً          ،الأصل حظر إفشاء السر   -

 . ويترتب عليه مسئولية جنائية في النظام

يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهنة التي يعود الإفشاء فيها علـى أصـل                 -

 .خلل كالمهن الطبية إذ يلجئون إليهم ذوي الحاجات فيكشفون لهم أسرارهم المهنة بال

يستثني من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق إفشاءه بالنسبة    -

لصاحبه أو يكون إفشاءه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه وهذه الحالات يجب الالتزام             

 .فيها بمقاصد الشريعة 



 
  
  
  

    

 دراسـة   فوتختل،  أحكام إفشاء السر في الشريعة الإسلامية      هماين في تناول  وتتفق الدراست 

 أما الدراسـة  ،الباحث عن الدراسة السابقة في أن الدراسة السابقة تتعلق بالسر بشكل عام           

   .،يعة الإسلامية والقوانين الوضعيةأسرار التحقيق في الشرب  تتعلقالحالية فهي
  اؤه في الفقه الإسلامي آتمان السر وإفش :الدراسة الخامسة

–الجامعـة الأردنيـة     ،  الـشريعة  ةكلي، رسالة ماجستير ، شريف بن أدول ابن إدريس    (

  )م١٩٩٥، ١ط،الأردن، عمان، النفائسردا، منشورة

يهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على بعض الحقـائق المتعلقـة بالأسـرار              

لمعاصرة والقوانين الوضعية   وأحكامها من خلال النصوص الشرعية ومن خلال الوقائع ا        

مفهـوم  : المطبقة في بعض البلدان وقد قسم الباحث دراسته إلى خمسة فصول تناول فيها            

و أنواع الأسـرار كالأسـرار الفرديـة        ، ذات الصلة مثل الإفشاء والكتمان     السر والألفاظ 

ن وحكم  وأركا، الدولة  والأسرار الزوجية والأسرار المهنية والأسرار الإبتكارية وأسرار        

  .والآثار المترتبة على إفشاء السر ، و انقضاء السرية ،إفشاء السر

وكانت دراسته تتناول   ، وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي التحليلي       

 إفشاءها في الشريعة الإسلامية في حين أن الدراسة         موحك، موضوع الأسرار بشكل عام   

  . فقطالمترتبة على إفشاء أسرار التحقيقالحالية تتعلق بالمسئولية الجنائية 
  :نتائج الدراسة 

  :توصل الباحث إلى

تعمد الإفضاء بسر شخص حقيقي أو معنوي من شخص أؤتمـن           ( ن إفشاء السر هو     أـ  

  ).عليه في غير الأحوال التي توجب فيها الشريعة الإسلامية الإفضاء أو تجيزه 

سواء كانت هـذه الأسـرار متعلقـة        ـ الأصل في السر وجوب كتمانه وتحريم إفشاءه         

  . الاعتباريةوبالشخصية الحقيقية أ

   .ـ احترم الإسلام سرية الحياة الخاصة

وإفشاءها هـو مـن اخطـر       ، ـ اهتمت الشريعة الإسلامية اشد الاهتمام بأسرار الدولة       

   .الجنايات على أمن الدولة وسلامتها

حـوال التـي قررتهـا الـشريعة        ـ الالتزام بكتمان الأسرار ينتهي وجوبه في بعض الأ        

كالشهادة وجرح الشهود والرواة والاستفتاء وغيرها من الأسباب المؤدية إلى          ، الإسلامية



 
  
  
  

    

 .وهي من الأمور الاستثنائية عن قاعدتها الأصلية ، انقضاء السرية 

وقد يصل العقاب فيه إلى     ، ـ إفشاء السر يعتبر من الجرائم التعزيرية وعقوبته التعزير          

    . حال إفشاء أسرار الدولة الماسة بأمنها إلى العدوالقتل

ـ يشترط في القتل بالتعزير أن يكون القرار فيه ليس قراراً فردياً لرئيس الدولة بل قرار                

  .جماعي صادر من أهل الحل والعقد

ـ وجوب التعويض المالي في الضرر المادي الذي يسببه المفشي في إفشاء السر   وأما                

 دبي فيكتفي فيه بالتعزير بدون التعويض في الضرر الأ

وتتفق الدراستان في أن الدراسة السابقة تناولت كتمان السر وإفشاءه في الفقه الإسـلامي              

أما اختلاف الدراستين فإن الدراسة الحالية تتناول سرية التحقيق من الناحية           ، بشكل عام   

  .  الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي
شاء الموظѧѧف العѧѧام للѧѧسر الѧѧوظيفي وعقوبتѧѧه فѧѧي النظѧѧامين الѧѧسعودي    إفѧѧ: الدراسѧѧة الѧѧسادسة

  والمصري
، جامعة نايف العربية للعلـوم الأمنيـة      ،صالح بن عبدالعزيز الصقعبي رسالة ماجستير     (

  ).هـ١٤٢٦، ط.د،ن.د

والنظـام  ،وقارن بين موقف الشرع   ، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن     

وفي الجانـب التطبيقـي     ،  المصري من جريمة إفشاء السر الوظيفي      والقانون، السعودي

  .استخدم الباحث منهج تحليل المضمون

وقد قسم الباحث دراسته إلى أربع فصول تناولت الدراسة فيه إلى مفهوم الموظف العـام               

والعقوبات الشرعية  ، بين الإباحة والتجريم   ثم بيان إفشاء الأسرار الوظيفية    ،والسر الوظيفي 

  . على بعض القضايا موضوع البحثبعد ذلك أجرى الباحث دراسة تطبيقية،وضعيةوال
  :نتائج الدراسة 

  :توصل الباحث إلى 
 نشاط الإدارة العامة أو     صأو تخ ، أن السر الوظيفي معلومة تتعلق بالحياة الخاصة للفرد       -

  .أو تتصل بالكيان المادي أو المعنوي للدولة أو أهدافها،غاياتها

 .من واجبات الوظيفة العامة ومقررة للصالح العامالسر جزء -

أن الأسرار التي توجد في ملفات الدولة هي أسرار تختلف باختلاف الجهة التـي تعـد                -

 .صاحبة له



 
  
  
  

    

 .اختلاف الأدوات التي تستخدمها الدولة في حماية الأسرار الوظيفية-

 .تعد الشريعة الإسلامية إفشاء السر خيانة للأمانة-

 .ت تأديبية لمن يفشي سرا وظيفياهناك عقوبا-

 حيـث    والدراسة السابقة من   ،ويتضح مما سبق أن هناك صلة بين الدراسة الحالية        

وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسـة      ،  كان نوعه  الحرص على حماية السر الوظيفي أياً     

سـرار  دون التطرق للأ  ، السابقة بكونها متعلقة بدراسة إفشاء أسرار التحقيق الجنائي فقط        

  .الوظيفية الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  

    

  المبحث الثالث
  م فصول الدراسةيتنظ

  :هذه الدراسة تحتوي ـ عدا المقدمة والفصل التمهيدي ـ على فصلين
     المسئولية الجنائية عن إفشاء الأسرار   :الفصل الأول

  المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة : المبحث الأول

  :ه أربعة مطالبوفي

  مفهوم المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية:المطلب الأول

  مفهوم المسئولية الجنائية في الأنظمة: المطلب الثاني

  في الشريعة والأنظمة  أساس المسئولية الجنائية:المطلب الثالث

  موانع المسئولية الجنائية في الشريعة والأنظمة: المطلب الرابع

   إفشاء الأسرار الخاصة في الشريعة الإسلامية والأنظمة :يالمبحث الثان

  :وفيه ثلاثة مطالب

  تعريف الإفشاء لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

      مفهوم الأسرار الخاصة في الشريعة والأنظمة : المطلب الثاني

  النصوص الشرعية والنظامية الدالة على حفظ الأسرار الخاصة: المطلب الثالث

                                   : وفيه فرعان 

  النصوص الشرعية الدالة على حفظ الأسرار الخاصة: الفرع الأول

  النصوص النظامية الدالة على حفظ الأسرار الخاصة: الفرع الثاني
  أحكام إفشاء أسرار التحقيق: الفصل الثاني
  : وفيه مبحثان

   الملتزمون بكتمان أسرار التحقيق: المبحث الأول

  :ه مطلبانوفي

  الملتزمون نظاما بكتمان أسرار التحقيق: المطلب الأول

  الملتزمون ضمناً بكتمان أسرار التحقيق :المطلب الثاني

   العقوبات المترتبة على إفشاء أسرار التحقيق:  المبحث الثاني

  :وفيه أربعة مطالب



 
  
  
  

    

  مفهوم العقوبة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

   على إفشاء أسرار التحقيقوبات الشرعية العق: المطلب الثاني

  :         فرعانوفيه 

  التعزير بالقتلعقوبة : الفرع الأول

  عقوبة التعزير بما دون القتل: الفرع الثاني

  على إفشاء أسرار التحقيق )القانونية( ت النظامية  العقوبا:المطلب الثالث

  :وفيه ثلاثة فروع

  العقوبات الجنائية: الفرع الأول

   العقوبات التأديبية :رع الثانيالف

   التعويض المدني:الفرع الثالث

  الحالات المستثناة التي تبيح إفشاء أسرار التحقيق : المطلب الرابع

  التوصيات والنتائج:خاتمة ال

  المراجع

  الفهرس

  

  

  

  

  
  
  
  
  



 
  
  
  

    

  الفصل الأول
  المسئولية الجنائية عن إفشاء الأسرار

  

  :وفيه مبحثان
  ولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والأنظمةالمسئ: المبحث الأول

إفشاء الأسرار الخاصة في الشريعة الإسلامية : المبحث الثاني
  والأنظمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  

    

  
  المبحث الأول

  المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة
  :وفيه أربعة مطالب

   الإسلاميةمفهوم المسئولية الجنائية في الشريعة:المطلب الأول
  مفهوم المسئولية الجنائية في الأنظمة: المطلب الثاني
  أساس المسئولية الجنائية في الشريعة والأنظمة : المطلب الثالث
  موانع المسئولية الجنائية في الشريعة والأنظمة: المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  

    

  
  المطلب الأول

  ميةمفهوم المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلا
  

 ـ، ن كـذا  ـدة معاني، فيقال سأله ع    ـإن كلمة المسؤولية لها ع    : المسئولية لغة    ن ـوع

أي سـألَ   : وتَـساءلوا .سـألْ وا،سلْ:والأمـر.ةًوسأَلسؤالاً وسآلهّ ومسأَلةً    ، كذاذا، وب ـك

$tΑ ®: نه قـوله تعـالى  ـوم ،)٢(ما يسأله الإنسان  :والسؤال.)١( بعضهم بعضاً  s% ô‰ s% |MŠ Ï?ρ é& 

y7 s9 ÷σ ß™ 4© y›θ ßϑ≈ tƒ ∩⊂∉∪ 〈)وقــوله تعالى  )٣:® tΑ r' y™ 7≅ Í← !$ y™ 5># x‹ yè Î/ 8ì Ï%# uρ ∩⊇∪ 〈)أي عـن   )٤ 

Ÿω ®: وفـي معنى المســؤولية يقول االله عـز وجـــل       ،)٥(عـذاب واقع  uρ ß# ø) s? $ tΒ 

}§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂∉∪ 〈)٦( .

≅Ÿ ®: ومنه قــوله عــز وجـل     )٧(وتساءلوا، أي سأل بعضهم بعضاً     t7 ø% r& uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã 

<Ù ÷è t/ tβθ ä9 u™ !$ |¡ tF tƒ ∩⊄∠∪ 〈)٨(.  

جامد ( على كل لفظ     قما يطل "وهو  -قياسي- وكلمة مسؤولية تعتبر مصدر صناعي    

ياء مشددة بعـدها تـاء تأنيـث        :  آخره حرفان هي     زيد في ) اسم أو غير اسم   ، أو مشتق 

مربوطة، ليصير بعد زيادة الحرفين اسماً دالاً على معنى التجرد، لم يكن يدل عليه قبـل                

"  تَبعِـة " وهناك كلمات مرادفة لكلمة المسؤولية في المعنى من ذلـك كلمـة             ،)٩( "الزيادة

                                                 
   .١٣٠٨، ١٣٠٧ص،يمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباد، القاموس المحيط  )١(
ص ، ٥ج،  عطاررتحقيق أحمد عبد الغفو، عيل بن حماد الجوهريإسما، تاج اللغة وصحاح العربية: الصحاح )٢(

  .م١٩٩٨٤/هـ١٤٠٤، ٣ط،لبنان،بيروت،دار العلم للملايين، ١٧٢٣
  

  .٣٦:الآية،سورة طه )٣(
 .١:الآية، سورة المعارج )٤(
 . ١٢٤،ص،محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح )٥(
 . ٣٦: سورة الإسراء،الآية )٦(
 .ت.د،٢ط،تركيا،استانبول،دار الدعوة،٤١١ص، ١ج،وآخرون...إبراهيم أنيس ،طالمعجم الوسي )٧(
 . ٢٧:  سورة الصافات، الآية)٨(
   .ت .د  ، ١٢مصر ، ط ،  ، دار المعارف ، القاهرة ١٨٧ص  ، ٣عباس حسن ، ج، النحو الوافي  )٩(



 
  
  
  

    

  .)١(أنا برئ من مسئولية هذا العمل: فيقال

ما ورد في البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما قال سمعت رسـول االله                 وكذلك في   
ρ  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  الإمام راع ومـسؤول عـن رعيتـه              : "  يقول ،

والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة           

ته  قال وحسبت أن قـد قـال         عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعي         

  .)٢("والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته

آخَذَه بِذنبِه  "فيقال،  المعنىيمرادفتان لكلمة مسؤولية ف" تبعة"و"مؤاخذة" وتأتي كلمتا

ξä3ˆ ®:قـال تعالى، ،أي عاقبه عليه)٣("مؤاخَذَةً sù $tΡõ‹s{ r& Ïµ Î6 /Ρx‹Î/ 〈) ٤(.  

فيجوز أن تقـول فـلان      ، فكلمة مؤاخذه مرادفة لكلمة مسؤولية في ظاهر المعنى         

إلا أن  ، وفي كلا التعبيرين معنى العقوبة والمساءلة       ، ومؤاخذ على كذا  ، مسؤول عن كذا  

الشخص قد يكون مسؤلاً بمعنى التكليف أو الأهلية ولا يكون مؤاخذاً ما لم يرتكب جناية،               

، فهي أقرب في المرادفة لكلمة المسؤولية من كلمة مؤاخذة        " بعة  ت" وإذا نظرنا إلى كلمة     

وهنا نجد أن التبعة إذا قُيدت بتحمل التبعة،        ،يقال ليس عليه من االله في هذا تبعه ولا تباعه         

والمسؤول من رجال الدولة، المنوط به عمل تقـع         "، فإنها توافق معنى المسؤولية الجنائية    

     . )٥( "، يقال أنا برئ من مسؤولية هذا العملعليه تبعته، والمسؤولية التبعة

فهي كذلك مصدر صناعي أيضاً من جنَى ، يجني، جِنَايةً وتطلق : وأما آلمة الجنائية

مثل التَّجرم وهو أن ) والتَّجني) ( جِنَايةً( عليه ويجنِي ) جنَى(على الذنب والجرم يقال "

لَهعليه ذَنْباً لم يفع دعي٦(" ي( .   

  

                                                 
 .٤١١ص، ١ج،وآخرون..... إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط )١(
ومـسلم فـي   /،)واللفظ لـه  (٣٠٤ص،١ج،باب الجمعة في القرى والمدن  ، ٨٥٣ري في صحيحه برقم   أخرجه البخا  )٢(

 .١٨٢٩حديث،١٤٥٥ص،٣ج، صحيحه
 . ٤٢١القاموس المحيط، الفيروز أبادي، ص  )٣(
 .٤٠:.الآية، سورة العنكبوت )٤(
 .٤١١ ،ص ١المعجم الوسيط ، مرجع سابق ج )٥(
 .٩٤ازي ، ص محمد بن أبي بكر الر، مختار الصحاح )٦(



 
  
  
  

    

ومعنى ذلك أي لا يطلب بجناية غيره، فإذا )١("على نفسه إلا ألا لا يجنى جان"  ρ وقال

‘Ÿωuρ â ®الىـجنى أحد اقتصر عليه جنايته ولا يطالب بها غيره قال تع Í“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 

3“u ÷zé& 〈)والجريمة في الفقه ترادف الجناية في المعنى، ، )٢"وأج مروأج مرم تقول جتَر

 .)٣ ("ومعنى الجرم بضم الجيم وسكون الراء هو الذنب والإثم وجرم واجتَرم بمعنى كَسِب

Ÿωuρ öΝ ®:الـىـــال االله تعــــق à6 ¨Ζ tΒÍ ôftƒ ãβ$t↔ sΨ x© BΘöθ s% #’ n? tã ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? (#θä9 Ï‰ôã $# uθ èδ 

Ü>u ø% r& 3“uθø) −G=Ï9 〈) وفي الحديث . )٥ (لعدل فيهمأي لا يحملنكم بغض قوم على ترك ا)٤

وزاد " " يحرم فحرِم من أجل مسألته مأعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء ل"  ρقـال

  .  )٦( " في المسلمين "مسلم

محاسـبة   التكليف والاهلية و   هي" المسؤولية  " ونخلص إلى أن المراد لغة من كلمة        

  .  شر الإنسان عما يجنيه ويقترفه على نفسه أو على غيره من

 وبهذا الشكل المركب لـم      "المسؤولية الجنائية  "إن هذا المصطلح  :  اصѧطلاحاً  ةالمѧسؤولي 

يكن متداولاً بين أئمة الفقه الإسلامي القُدامى بحسب علمي، ومن خلال بحثي في قواميس              

وهناك ألفاظ ومسميات أخـرى     ،أو في كتب الفقه الأخرى    ، الحديثةاللغة العربية القديمة و   

 ومـن هـذه الألفـاظ       –  فقهاء الشريعة تؤدي إلى المعنى نفـسه       الح أطلقه لهذا المصط 

   . )الضمان، العقوبة، التبعة(

تحمل : " في العصر الحديث من منظور إسلامي  بـ ولذا فقد عرفت المسؤولية الجنائية

                                                 
 وآخـرون  ... تحقيـق احمـد محمـد شـاكر       ، محمد بن عيسى الترمذي الـسلمي     ، الترمذي   سنن،الجامع الصحيح  )١(

 ٢٦٦٩أخرجه ابن ماجه في سننه برقم        /ت.د،ط.د،لبنان، بيروت،دار إحياء التراث العربي   ،٢١٥٩حديث،٤٦١ص،٤ج

 قـال     ت.ط، د .  ، دار الفكر، بيروت،لبنان، د     ٨٩٠ص ،٢ عبد االله القزويني ، ج     ي،سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أب      

 .١٩٧٤، حديث ٤٧٣، ص ٤الألباني حديث صحيح، السلسلة الصحيحة، ج

 .١٥:الآية، سورة الإسراء )٢(
 .٨٤محمد بن أبي بكر الرازي ، ص ، مختار الصحاح )٣(
 .٨:الآية،سورة المائدة )٤(
 .م١٩٨٦، ١ط،بيروت،دار ومكتبة الهلال،٢٦٤ص،٢ج،ثير القرشيأبي الفداء إسماعيل بن ك،تفسير القرآن العظيم )٥(
وأخرجـه  ، )واللفظ له  (٦٨٥٩ رقم   حديث،٢٦٥٨ص،٦ج،الحديث متفق عليه ، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه         )٦(

  .٢٣٥٨حديث ، ١٨٣١ص،٤ج،مسلم في صحيحه 



 
  
  
  

    

بالمسؤولية الجنائية والنظر فيها من حيـث أهليـة         "وهو ما يسمى في لغة القانون       " التبعة

 ـ  )١( "كب، لتحمل التبعات والتكليف الديني والتكليف الاجتماعي        المرت أن " وعرفت أيضا ب

يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التـي يأتيهـا مختـاراً وهـو مـدرك لمعانيهـا                 

  .)٢("ونتائجها

 تدخل في سياق والمسؤولية الجنائية عن إفشاء أسرار التحقيق في الشريعة الإسـلامية      

 ولا يوجد تعريف مخصص لها، ويعني ذلك أن المحقق الجنائي أو مـن              هذه التعريفات، 

ولا يحافظ علـى    ، يتناول التحقيق في أي جزء من جزئياته بطريق مباشر أو غير مباشر           

 يصبح مـسؤلاً عـن تحمـل        ، والتي في الأصل تكتنفها السرية     المعلومات الواردة فيه،  

ر موضعها بحسب مـا نـصّت عليـه    التبعات التي تنتج عن إفشائه لتلك الأسرار في غي       

  . اللوائح والأنظمة التي سأتطرق إليها في ثنايا هذا البحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .٣٩٢ص،١ج،محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  )١(
  ٣٩٢ص  ،١عبد القادر عودة ،ج، التشريع الجنائي الإسلامي )٢(

 



 
  
  
  

    

  المطلب الثاني
  مفهوم المسؤولية الجنائية في الأنظمة

  

ولها معنى عام ومعنى خـاص  ففـي         ) تبِعة  ( مرادفة لكلمة    ة      تُعتبر كلمة مسؤولي  

 عن ضرر أمام القضاء ، وتحمـل النتـائج          ةب المسؤولي موج" المعنى العام يقصد بالتبعة   

وأما المعنـى الخـاص     ،المدنية والجزائية والتأديبية إما باتجاه الضحية أو باتجاه المجتمع        

            سبب للغير فإنها إذا استخدمت لوحدها دلت على أي موجب على عاتق فاعل الضرر الم، 

  . )١( "بالتعويض عنه

التزام شخص بما تعهد    "  الجنائية في النظام وهو    وهناك أيضا مفهوم عام للمسئولية    

أو الامتناع عنه حتى إذا أخل بتعهده تعرض للمساءلة عن نكوثه فيلزم عنـدها              ،القيام به 

  . )٢( "بتحمل نتائج هذا النكوث
أهلية الشخص لأن يتحمل جزاء عقابياً نتيجـة        " الجنائية أيضاً    ةويقصد بالمسؤولي    

وهذه الأهلية تشمل العوامـل النفـسية الـلازم          عنه أو أمر به   ارتكاب فعل نهى القانون     

 ــتوافرها في الشخص لكي يمكِن نسبة الفع      ــل إليه بوصفه فاع  ــلاً ل ن إدراك ـه ع

وفي هذا التعريف نجد أن تمتع الشخص بحالة نفسية سوية تجعلـه يـدرك              .)٣( " وإراده

   . لتحمل المسئولية وتبعاتها ما يترتب عليها من عقاب تجعله أهلاًكمعنى الجريمة، وكذل

" Carara كارارا"  في رأي الفقيه الايطالية الجنائية يقصد بالمسؤوليوفي الفقه الإيطالي

لا ، تحمل تبعة انتهاك حرمة قانون من قوانين الدولة بفعل خارجي صادر مـن إنـسان              

  .)٤( ويعاقب بعقوبة جنائية، أو ممارسة حق، يبرره أداء واجب

لا يكـون الـشخص     " المسئولية الجناية قانوناً بقوله      R.Garraud"جارورينيه  "وعرف  

مسئولاً من وجهة نظر قانون العقوبات عن العمل غير المشروع الذي ارتكبه ماديـاً إلا               

                                                 
 ت ،المؤسسة الجامعية للدراسا٣٩١ص،١،ج، جيرار كوررنو، ترجمة منصور القاضي،معجم المصطلحات القانونية )١(

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٨،ط.لبنان،د، ،بيروت ع والتوزيوالنشر
 .م١٩٨٨، ١ط،لبنان،بيروت، نوفلمؤسسة، ١١ص،٢ج،مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام )٢(
 .م١٩٧٦،ط.د،مصر، القاهرة، ن.د،٢٤٦ص، مأمون محمد سلامة، )النظرية العامة(قانون العقوبات  )٣(
جامعة ،رسالة دكتوراه كلية الحقوق   (،أثر الشذوذ العقلي والعصبي في المسئولية الجنائية      ،وجيه محمد خيال   :نقلاً عن  )٤(

  .م١٩٨٦، ط.د،١٤٠ص) عين شمس



 
  
  
  

    

١(أي عندما يمكن أن يضعه في حسابه،نسب له هذا العمل عندما ي(.    

ويقصد بهـا أهليـة الإسـناد       " جنائيةالأهلية ال "      ويعبر عن المسئولية أحياناً بعبارة      

ذلك أن القانون يتطلب فيمن يسأل جنائياً أن يكون متمتعاً بتكوين نفسي معـين              ، المعنوي

ومدركاً أيـضا النتـائج التـي    ، يستطيع معه أن يدرك قيمة ما اختار القيام به من أفعال  

معه بعد ذلك مساءلة    تترتب على هذه الأفعال وهذا التكوين النفسي المعين هو الذي يمكن            

  . )٢("الشخص جنائياً عما ارتكبه من أفعال مخالفة للقانون

هو السياق النفسي ""  Elie Daskalekisداسكالاكس" برأي ايلي  المعنويوالإسناد

وأن هذا السياق النفسي يحتوي على إرادة ، للشخص الذي قاده إلى ارتكاب الجرم

والظروف النفسية ، التي حققت التكيف العقابيو، تلك التي ظهرت في الوقائع ، خارجية 

أعني التي دفعته إلى المرور لارتكاب . الداخلية التي أجبرته على إظهار هذه الإرادة 

    .)٣("الفعل

ويرى الباحث أن هناك تطابقاً بين مفهوم المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية 

المسئولية الجنائية عة تتميز بإدراكها لمعنى الشريلكن و، )القانون(وبين مفهومها في النظام

حيث سبقت الأنظمة الحديثة بمئات السنين وذلك من خلال النصوص ،في وقت مبكر

  .القرآنية والأحاديث النبوية التي عرضت بعضاً منها

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                 
 .١٤٠ص ،المرجع السابق )١(
  .٢٤٧ص،مأمون محمد سلامة، )النظرية العامة(قانون العقوبات )٢(
  .  ١٤١ص،أثر الشذوذ العقلي والعصبي في المسئولية الجنائية،وجيه محمد خيال :نقلاً عن  )٣(



 
  
  
  

    

  المطلب الثالث
   الجنائية في الشريعة والأنظمةة أساس المسؤولي

    

الجنائية في مجال القانون الجنائي  يعتبر مقدمة ضرورية إن تحديد أساس المسئولية 

إن أساس المسئولية الجنائية ليس مجرد موضوع من        "وقد قيل   ، لتحديد شروطها وآثارها  

وعلى ضـوء   ، بل هو القانون الجنائي كله    ، موضوعات القسم العام من القانون الجنائي       

وعلى ضوء من   ،  في التجريم والجزاء   الأساس الذي نختاره ونتقبله ترتفع الأبنية الجنائية      

فنـرى  ، هذا الأساس المختار يمكننا تقويم النظام الجنائي من مبادئه العامة والتفـصيلية           

  .)١( "خطأه وصوابه ونعرف تناسقه وتناقضه

وتحديد أساس مشكلة المسئولية الجنائية يدور حول لماذا يسأل الـشخص جنائيـاً؟             

تدور حول فكـرتين    ، قول بأن المدارس الفقهية الجنائية    وللإجابة على هذا السؤال يمكن ال     

 )٢(:رئيستين، تشكل كل فكرة منهما إطاراً فلسفياً لتحديد أساس المسئولية الجنائية هما

  . حرية اختيار السلوك الإجرامي-

  .  حتمية السلوك الإجرامي-

يعة ومن خلال هذين المحورين سوف أتكلم عن أساس المسئولية الجنائية في الـشر            

  .وفي الأنظمة
   الجنائية في الشريعةةأساس المسؤولي:أولاً

     عندما ابتهجت أوروبا باكتشاف مبدأ الإرادة خلال القرن السابع عشر الميلادي           

نجد أن القرآن الكريم قد أشار إلـى هـذا          . والذي كان له الأثر في قيام الثورة الفرنسية       

ورة باثنتي عشر قرناً وقد تضمن القرآن الكريم        الأساس في المسئولية الجنائية قبل هذه الث      

⎯ ®:قولِه تعالى :عدداً من الآيات تدل على هذا المبدأ منها        tΒuρ ó= Å¡õ3 tƒ $VϑøO Î) $yϑ̄ΡÎ* sù … çµ ç7 Å¡õ3 tƒ 

4’ n? tã  Ïµ Å¡ø tΡ 〈)ـ، ى غيـره  ـدم انسحابها إل  ـ وهي دالة على شخصية الإثم وع      )١  وله ـوق

                                                 
 .١٧ص،محمد كمال الدين إمام. أساسها وتطورها،  المسئولية الجنائية)١(
 .م٢٠٠٦،ط.د، مصر، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،٧ص، ة، فتوح عبد االله الشاذليالمسئولية الجنائي )٢(
 ١١١:الآية،النساء،سورة )١(



 
  
  
  

    

ــالى  ö} öΝ®تع à6 ø‹ n=tæ§øŠ s9 uρ Óy$ uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Ο è?ù'sÜ ÷zr& ⎯ Ïµ Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ $̈Β ôNy‰£ϑyès? öΝ ä3 ç/θè=è% 4 tβ% Ÿ2uρ 

ª!$# # Y‘θà xî $̧ϑŠ Ïm§‘ ∩∈∪ 〈)وفيها دلالة على انعدام المسئولية في حالـة الخطـأ الغيـر            ،)٢

≅‘t ®: ومما يدل على شخصية المسـئولية قولـه تعــــالى        ،مقصود ä. ¤› Í ö∆$# $oÿ Ï3 |= |¡x. 

×⎦⎫ Ïδu‘ ∩⊄⊇∪ 〈)٣(.  

Ÿω ß#Ïk=s3 ®:وقوله تعالى ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ 4 $yγ s9 $tΒ ôM t6 |¡x. $pκ ö n=tã uρ $tΒ ôM t6 |¡tFø. $# 3 $sΨ −/ u‘ Ÿω 
!$tΡõ‹Ï{# xσ è? βÎ) !$uΖŠ Å¡°Σ ÷ρr& $tΡù'sÜ ÷zr& 4 $sΨ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑóss? !$uΖ øŠ n= tã # X ô¹ Î) $yϑx. … çµ tFù=yϑxm ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©!$# 

⎯ ÏΒ $uΖ Ï=ö6 s% 4 $uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $sΨ ù=Ïdϑysè? $tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $sΨ s9 ⎯ Ïµ Î/ ß〈)وغيرها من الآيات الدالة على تحديد )٤

  .مفهوم المسئولية

فإذا مـات   ، فالشريعة لا تعرف محلاً للمسئولية إلا للإنسان الحي المكلف          ، وعليه

 إذا بلغوا الحلم    والشريعة تعفي الأطفال إلا   ، ةسقطت عنه التكاليف ولم يعد محلاً للمسؤولي      

# ® : لقوله تعـالى   )٥(مما لا يعفى منه الرجال     sŒ Î) uρ x n=t/ ã≅≈ x ôÛ F{ $# ãΝ ä3Ζ ÏΒ zΟ è=ßsø9 $# (#θçΡÉ‹ø↔ tFó¡u‹ ù=sù 

$yϑŸ2 tβx‹ø↔ tGó™ $# š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï=ö6 s% 4 〈)٦(.  

 ثلاثة عن    عن رفع القلم "  في حديث    دوهناك فئات يسقط عنها التكليف منها ما ور       

 ففـي هـذا الحـديث       )٧( "والصبي حتى يحتلم  ، والمجنون حتى يعقل  ،  حتى يستيقظ  النائم

  . أن القلم مرفوع عنهما أي الصغير والمجنونρأخبر

وهـذا خـلاف    ، "المجنون والـصغير  " وفي إيجاب القطع إجراء القلم عليهما أي      "

                                                 
 ٥:الأحزاب، الآية ،سورة  )٢(
 ٢١:الآية،الطور،سورة )٣(
 . ٢٨٦: سورة البقرة، الآية )٤(
 .٣٨٢ص،عبدالقادر عوده،التشريع الجنائي الاسلامي )٥(
 . ٥٩: لآيةسورة النور، ا )٦(
 ٣٤٣٢حديث،١٥٦ص،٦ أبو غدة جحتحقيق عبد الفتا،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، المجتبى من السنن )٧(

،قال ٢٠٤١حديث،٦٥٨ص،١ج، سنن ابن ماجه.م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٢ط،سوريا،حلب،مكتبة المطبوعات الإسلامية

 .٣٥٠٦، ح ١٧٩، ص ٣الألباني حديث صحيح، صحيح الجامع الصغير، ج



 
  
  
  

    

 يجـب   ولهذا لم ، ولأن القطع عقوبة فيستدعي جناية وفعلهما لا يوصف بالجنايات        ، النص

  .)١( "عليهما سائر الحدود

⎯ô (ωÎ ®:  لقوله تعالى)٢("والشريعة لا تؤاخذ المكره ولا فاقد الإدراك" tΒ oν Í ò2é& 

… çµ ç6ù=s% uρ B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$Î/ 〈 )وله تعالىـ وق)٣:® Ç⎯ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝ øO Î) 

Ïµ ø‹ n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘ ∩⊇∠⊂∪ 〈 )فإذا خاف هذا سقط عنه )" رحمه االله(قال الشافعي .)٤

ما كان القول شراء أو بيعاً أو إقرار وهو مكره فأي هذا  حكم ما أكُره عليه من قول

القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية أن كل ما ومن .")٥( "أحدث وهو مكره لم يلزمه

 .)٦("الأصل في الأشياء الإباحة"مالاً لقاعدة لم يحرم فهو مرخص لا عقاب على إتيانه إع

x$ ® 3:أما قبل ذلك فيدخل في قوله تعالى،  فالعقوبة من وقت العلم بالتحريمفإذا حرم tã ª!$# 

$£ϑtã y#n=y™ 4 ô⎯ tΒuρ yŠ$tã ãΝ É) tFΖ uŠ sù ª!$# çµ ÷Ζ ÏΒ 3 ª!$# uρ Ö“ƒ Í• tã ρèŒ BΘ$s) ÏGΡ$# ∩®∈∪ 〈 )هذه هي المبادئ )٧ 

فقد عرفتها الشريعة ، ابتدأت القوانين الوضعية تعرفها في القرن الماضيالحديثة التي 

   .)٨( "  قرناًبقتها قبل القوانين الوضعية باثني عشرالإسلامية وط

  :وقد انقسم الفقهاء المسلمون في تحديد أساس المسئولية الجنائية إلى ثلاثة مذاهب
   مذهب الجبرية-أ
  مذهب المعتزلة-ب
 ة والجماعة مذهب أهل السن-ج

  :وسوف أوضح الفكرة الرئيسية لكل مذهب

الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت      :  تنقسم الجيرية إلى صنفين    : مذهب الجبريѧة   - أ

للعبـد قـدرة     والجبرية المتوسطة وهي التي تثبت    ، للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً      
                                                 

  . ٩٩ص،٧ج، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع  )١(
 .٣٨٢ص،١ج،عبدالقادر عوده،التشريع الجنائي الاسلامي )٢(
 .١٠٦:الآية، النحل،سورة  )٣(
 .١٧٣:البقرة، الآية،سورة )٤(
 . ت.ط، د.، بيروت، لبنان، د، دار الكتب العلمية٣٠٠، ص٣الأم، محمد بن إدريس الشافعي، ج )٥(
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية،٦٠ص،السيوطي،الأشباه والنظائر )٦(
 . ٩٥:سورة المائدة، الآية )٧(
 .٣٨٣/ ٣٨٢ص، ١التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة،ج )٨(



 
  
  
  

    

  .)١(غير مؤثرة أصلا

لمسلمون بغيرهم من رجال خراسـان وفـارس        وقد نشأ هذا المذهب بعدما اختلط ا      "

،  الإنسان لا يخلق أفعالـه       -فقالت طائفة . فكثر الحديث عن مدى اختيار الإنسان لأفعاله      

إنما االله تعالى يخلق الأفعال كما تُخلـق         . فهو لا إرادة له في الحقيقة ولا اختيار له أصلاً         

وقد كثر الكـلام فـي      .جرى الماء وأ،  الشجرة تفقد أثمر ، في النبات والجماد وتُنسب إليه    

ويقال إن أول من قال بهـذه الفكـرة هـم           ، الجبر في العصر الأموي في العراق والشام      

وقيل إن أول من قال بها هو الجعد بن درهم الذي كان أول من خاض في مسألة                 ، اليهود

وقد نسبت هذه الفرقـة إليـه فقيـل عنهـا     ، ثم نقل ذلك الجهم بن صفوان     ، خلق القرآن   

  .)٢(  "وقد تصدى لهم العلماء في الرد على مذهبهم كالحسن البصري، لجهميةا

 نفي الفعـل حقيقـة   "اه الجبري للمسئولية الجنائية هو وموجز القول في مفهوم الاتج    

   .)٣( "وإضافته إلى الرب تعالى، عن العبد

دره على   على نسبة كل فعل إلى االله وتجريد العبد من كل فعل أو ق             "ويقوم مفهومها أيضا  

   .)٤( "فعل

العدلية : أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بـ      "يسمي المعتزلة أنفسهم    :مѧذهب المعتزلѧة   -ب

والقدرية واتفقوا على أن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثواباً أو               

فعـل  و، والرب تعالى منزه عن أن يضاف إليه الشر والظلـم           ، عقاباً في الدار الآخرة     

وعلـى  . كما لو خلق العدل كان عادلاً     ، لأنه لو خلق الظلم لكان ظالماً     . الكفر والمعصية 

  .)١(" زعمهم فجميع الأفعال الاختيارية من الكائنات الحية لا تعلق لها بخلق االله

ومن أبرز من قال أن الإنسان مختاراً في كل ، ومذهب المعتزلة قد نشأ في العراق "

 وقد افترقوا إلى عشرين فرقة لكـل منهـا          ،تكليف هو غيلان الدمشقي   أفعاله لذلك كان ال   

                                                 
المكتبـة  ، ٦٧ص. ١ج،حقيق محمد عبـدالقادر الفاضـلي     ت، أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني     ،الملل والنحل )١(

 . م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١ط،لبنان،بيروت، العصرية
للإمـام  . الإمام أبي محمد علي ابن احمد بن حزم الظاهري؛وبهامشه الملل والنحل          .الفصل في الملل والهواء والنحل    )٢(

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣،ط.د،بيروت لبنان. دار المعرفة.١٠٩، ١٠٨ص،١ج.أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني
 .٦٧ص،١ج،تحقيق محمد عبدالقادر الفاضلي، أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني،الملل والنحل )٣(
  . ٢٤٦ص ، محمد كمال الدين إمام، المسئولية الجنائية )٤(
 .٤٠ص،١ج،محمد بن عبد الكريم الشهرستاني،الملل والنحل )١(



 
  
  
  

    

  .)٢("  اتجاه مختلف بل وتكفر إحداها الأخرى

لأنهم ينكرون القدر ويزعمون أن الإنسان مقدر أفعاله أو         "ويسمى المعتزلة بالقدرية    

  .)٣( "وأن االله لم يقدر أفعال العباد أو بعضها،بعض أفعاله

وقيل لأنهـم اعتزلـوا     ، ن معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري     وقد سماهم المسلمو  "

  .)٤( "جماعة المسلمين وأئمتهم وخالفوهم وهذا حق

،  ومما سبق يتبين أن مذهب المعتزلة يحدد المسئولية الجنائية على أساس من الاختيـار             

 واختيـاره ، وإرادتـه المطلقـة   وعلى ذلك فإن ما يفعله العبد من أفعال تـأتي بقدرتـه             

لحقها بالآخرين لكونـه    وعلى ذلك يكون الإنسان مسئولا جنائياً عن الأضرار التي ي         ،التام

  .صاحب الإرادة والاختيار في ذلك

أهل السنة والجماعة يسلمون بكل ما جاء فـي القـرآن           ": مذهب أهѧل الѧسنة والجماعѧة       -ج

ولا أنه مخيـر    ، كقول الجبرية   ، الكريم والسنة المطهرة فلا يقولون بأن الإنسان مجبر         

كقول المعتزلة وإنما هم أمة الوسط فهم يثبتون أن االله خالق لجميع الموجودات من أقوال               

 سبحانه وتعالى وينزهونه سبحانه أن يكون في ملكه ما لا           هوأفعال وكل شئ تحت مشيئت    

ويثبتون القدر السابق وأن العباد يعملون على مـا         . هيقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئت      

فما شاء االله كان وما     ،  االله عليه وقضاه وفرغ منه وأنه لا يشاؤون إلا أن يشاء االله              قدره

  .)٥( "ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه،  يكنملم يشأ ل

ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة أن االله خالق كل )"رحمه االله(قال بن تيمية 

وأنه ، وأنه على كل شيء قدير، ء كان وما لم يشأ لم يكن شيء وربه ومليكه وأنه ما شا

كما أن العبد ، هو الذي خلق العبد هلوعا إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعا

⎯ ®:قال تعــالى، وقــدرتههفاعل حقيقة وله مشـيئت yϑÏ9 u™!$x© öΝ ä3Ζ ÏΒ βr& tΛ⎧ É) tGó¡o„ ∩⊄∇∪ 

                                                 
 .م١٩٧٧، ٢ط، لبنان، بيروت،دار الآفاق الجديدة، ١٨ص، بي منصور عبد القاهر البغداديأ، الفرق بين الفرق )٢(
دار الـوطن   ،٣٥٤ص،٢ج،ناصـر بـن عبـدالكريم العقـل       ،رسائل ودراسات في الأهـواء والافتـراق والبـدع         )٣(

 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٢ط،السعودية،الرياض،للنشر
 .٣٥٠/ ٣٤٩ص ، ٢ج،المرجع السابق  )٤(
، دار الفـكر،١٥ص،محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، يل في مسائل القضاء والقـدر والحكمة والتعليلشفاء العل )٥(

 .هـ١٣٩٨،ط.د ، لبنان، بيروت



 
  
  
  

    

$tΒuρ tβρ â™!$t±n@ HωÎ) βr& u™!$ t±o„ ª!$# >u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 … HξŸ2 ®: وقوله تعالى )١(〉 ∪®⊅∩ #$ çµ ¯ΡÎ) ×ο u Ï. õ‹s? 

∩∈⊆∪ ⎯ yϑsù u™!$x© … çν u Ÿ2 sŒ ∩∈∈∪ $tΒuρ tβρ ã ä. õ‹ tƒ HωÎ) βr& u™!$t±o„ ª!$# 4 uθèδ ã≅ ÷δr& 3“uθø) −G9 $# ã≅ ÷δr& uρ 

Ïο u Ï øópR ùQ مخلوقة الله تعالى فأفعال العباد التي يكونون بها مطيعين أو عصاه هي )٢(〉 ∪∌∋∩ #$

  .)٣("عند سلف الأمة والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه

الذي أثبـت   ، مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط الحق       "وهنا يتضح أن    

هـذا  ، وأنه ما شاء سبحانه كان وما لم يـشأ لـم يكـن            ،أن االله تعالى هو خالق كل شئ        

أثبت للعباد قدرة ومشيئة واختيار عند إتيـان أفعـالهم إلا أن أفعـالهم              بالإضافة إلى أنه    

 .)٤(" هوتحركاتهم مخلوقة الله تعالى فلا يكون فعل أو قول إلا بعلم االله تعالى ومشيئت

وهو توجيه الإرادة   ، وليس للعباد في أفعالهم إلا الكسب       " يقول ابن القيم رحمه االله     

وهذا التوجيه للقدرة والإرادة داخل فـي دائـرة         ،  تعالى والقدرة إلى الأفعال المخلوقة الله    

وهـذا  ،  للـشر   شاؤوا اختاروا أفعالاً   وإن،فإذا شاؤوا اختاروا أفعالاً للخير    ، اختيار العباد 

الاختيار المبني على الفعل الكامل المدرك لحقيقة الأمر والنهي هو الأساس الذي يحـدد              

 ـ    في، مسئولية العبد عن أفعاله أمام خالقه      ويعاقـب علـى فعـل      ، رثاب على فعـل الخي

  .            وهو أساس المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية.)٥("الشر
   الجنائية في الأنظمةةأساس المسؤولي: ثانياً

ويـتم  .   إن أساس المسئولية في الأنظمة يقوم على الاقتباس من الفكر الإسـلامي           

وعلـى هـذا    ، )أي الأنظمة (ا تقتضيه مصلحته  صياغة  تلك الأفكار والمبادئ بحسب ما      

المـذهب  : الأساس فقد تكّون مذهبان رئيسيان في تحديد  أساس المسئولية الجنائية همـا            

تختلف وجهات النظر بينهما في تحديد أسـاس المـسئولية          والتقليدي والمذهب الوضعي    

   :ى النحو التاليوسوف أبيّن وجهة نظر كلا المذهبين عل،  القانونية الوجهةالجنائية من 

                                                 
 . ٢٩، ٢٨:الآيات،سورة التكوير )١(
  .٥٦: ٥٤:سورة المدثر، الآيات )٢(
 الخبر ،للنشر والتوزيع، دار الهجرة، ٢٥٦ص، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، شرح العقيدة الواسطية  )٣(

 .هـ١٤١١، ١السعودية ط
 .٥٠ص،المرجع السابق  )٤(
 .١١٦ص،  محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )٥(



 
  
  
  

    

   المذهب التقليدي-أ 
فكل إنسان له الحرية الكاملة فـي تقـدير         ، حرية الاختيار  يقوم هذا المذهب على     

وبـين المبـاح    ، لأن الإنسان بالغ عاقل قادر على التمييز بـين الخيـر والـشر            ، أفعاله

م فـي   وهو قادر على الـتحك    ،فإذا تنكب الطريق وارتكب ما يخالف القانون        . والمحظور

فإنه يعاقب وينـزل    . أو غيره ،سلوكه ولديه القدرة على الإدراك والاختيار من دون إكراه        

، لأن غاية العقاب هنا مبنية على أسـاس العدالـة         ، به الجزاء لقاء مخالفته لأمر الشارع     

  .)١(   حماية للمجتمع عن طريق الردع العام لذلك كانت المسئولية هنا مسئولية أخلاقية

الذي وضع مبــادئ    ). سيزار بكاريا (عاة هذا المذهب الفقيه الايطالي    ومن أبرز د  

  : بـ)٢(  وتتلـخص تلك المبادئ). الجــرائم والعقــوبات(هذا المـذهب في كتــابه

   .يختاره الفرد بكامل إرادته،  السلوك الإجرامي وهو سلوك إنساني -

 .القائمة على الخطأأي المسئولية "المسئولية الأخلاقية"التأثيم هو أن أساس -

أو معدومـة  ، عند وجود الـوعي والإرادة ،  مسئولية الفرد عن نفسه لا تكون إلا كاملة    -

 .عند فقدانهما

 . يجب أن يكون التجريم والعقاب قانوناً-

ذكياً كان  ،رجلاً كان أو امرأة   ، فلا فرق بين غني وفقير    ،  المطلقة في العقوبة     ة المساوا -

 .أم غبياً

 . تهدف إلى تعذيب المجرم والتنكيل بهيوبات اللا إنسانية الت إلغاء العق-

 . عن المجتمععالدفا  يجب أن يكون هدف العقوبة هو-

  :وقد وجهِت لهذا المذهب بعض الانتقادات منها

فهنـاك عـدة    ، كاملة ومعدومـة  ،لا صحة للقول بأن حرية الاختيار على درجتين       -

 التـي تـضعف الإدراك ولا تعدمـه         كالحـالات المرضـية   ، درجات لحرية الاختيـار   

  .الخ..كالعته

  .ولا إلى ظروفه وبواعثهريمة دون النظر إلى شخصية المجرم أنها اهتمت بالج-

                                                 
 .٧ص، فتوح الشاذلي،ائيةالمسئولية الجن/ ٣٩٠ص، ١ج، عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي  :انظر  )١(
الكويت ، دار السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع،١٦٠/١٦٢ص،علم الإجرام وعلم العقاب،نقلاً عن عبود السراج )٢(

 .م١٩٩٠، ٢ط،



 
  
  
  

    

ليست هي المساواة  المادية في      ، المساواة المطلقة في العقوبة ، فالمساواة الحقيقية        -

  .)١( وإنما هي المساواة  بالشعور بالألم، العقوبة
  :لوضعي المذهب ا- ب 

قـولهم  ، ومقتضى مذهبهم ،   وهو على عكس المذهب الأول القائل بحرية الاختيار       

لأنه يخضع لمؤثرات وظواهر خارجية مختلفة      ،مجبر في تصرفاته وأعماله     "بأن الإنسان   

   .)٢( "وإنما يجد نفسه مدفوعاً إليها نتيجة لذلك،  له بهاة لا حيلةوراثية وبيئي

ع ومجبر على ارتكاب الجريمة نتيجة للمؤثرات الخارجية        والقول بأن الإنسان مدفو   "

يترتب عليه أن الإنسان لا يسأل معنويـاً        ، التي تحيط به على رأي أصحاب هذا المذهب       

وكل ما في   ، لأنه مدفوع ومجبر على ارتكابها    ،عن الجريمة لأنه لا يد له فيها على رأيهم        

  .الأمر أنه مسئول مسئولية اجتماعية فقط

والعقوبـة  ، ية في نظر هذا المذهب ليست أخلاقية وإنما مسئولية اجتماعية           فالمسئول

ومن حق المجتمـع    ،هنا ليست إلا مجرد وسيلة للدفاع عن مصالح المجتمع ضد الجريمة          

أن يحمي نفسه منه باتخاذ تدابير وقائية حيال هؤلاء المجرمين حسب تصنيف لمبـروزو              

  .)٣( "لهم

  :)٤( تقادات منهاوقد وجهت لهذا المذهب  عدة ان

 هـي ،والسلوك الإجرامي ، ير الجريمة  يرى أدوين ساذرلاند أن أفكار لمبروزو في تفس        -

  .أفكار غير مسندة علمياً

 .وهي الطبقة السفلى في السلم  الاجتماعي،  أن الجريمة مرتبطة بالأساس بطبقة معينة-

 .الوراثية. النكسةأو) )١(راثيالارتداد الو( الآلية أوالكيفية التي يتم بهالم يقدم لمبروزو-

بينما الجريمة هي قبـل     ،  هذه النظرية ركزت على المجرم وأهملت دور المجتمع        -

 .كل شئ  ظاهرة اجتماعية متواجدة في المجتمع

                                                 
 .١٤٩ص،وجيه محمد خيال، أثر الشذوذ العقلي والعصبي في المسئولية الجنائية/ ١٦٣المرجع السابق ص )١(
 .٣٩٠ص ،١ج، عبد القادرعودة،  الإسلاميالتشريع الجنائي : انظر)٢(
 .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧، ٢ط،سوريا، ن،دمشق.، د١٩٨ص،عبد الوهاب حومد،دراسات معمقة في الفقه الجنائي )٣(
 .م١٩٩٨ ،١ط،السعودية، الرياض، دار الزهراء للنشر والتوزيع،٧٢ص،أحسن طالب،الجريمة والعقوبة  )٤(
علم ،عبود السراج:أنظر)-كما يزعمون-أثير الوراثة إلى الإنسان  البدائي الأولالعودة بت(يقصد بالردة الوراثية )١(

 .١٨٤ص،الإجرام وعلم العقاب



 
  
  
  

    

الشخـصية   الدراسات التي أجريت بعد لمبروزو على تأثير السمات والـصفات          -

 .على الفعل الإجرامي لم تؤيد طرح لمبروزو

استبعادها وظيفة الردع العام لغرض     "ما وجه لهذه المدرسة من انتقادات هو        ومن أخطر   

كمـا  ، من أغراض العقوبة التي تتمثل في منع غير الجاني من الإقدام علـى الجريمـة              

ولكـن  ، سمحت باتخاذ تدابير جنائية ضد أشخاص لم يثبت ارتكابهم أفعالاً إجرامية معينة           

فتح مجالاً واسعاً للافتئات على الحريـات الشخـصية         استناداً إلى فكرة الخطورة وهذا ت     

لأفراد بحجة خطورتهم على    باستخدامها من طرف السلطات العامة ضد معارضيها من ا        

 .)٢(" وفي هذا هدم للحريات ولمبدأ الشرعية،المجتمع

  :)٣( وعلى الرغم مما وجه لهذا المذهب من انتقادات إلا أن له بعض الايجابيات منها

 .لفضل في تركيز الاهتمام على شخصية المجرمأن له ا-

  .توسيع تطبيق مبدأ تفريد العقاب وإعطائه أبعاداً جديدة-

واستقلال القـضاء الجزائـي، وتخـصص       ، توسع نطاق سلطة القاضي التقديرية    -

ويرى الباحث أن هناك توافقاً بين هذين المـذهبين وبـين بعـض             .الخ..القاضي الجزائي 

كرة المذهب التقليدي الوضعي تتطابق مع فكرة المذهب الاعتزالي         فف. المذاهب الإسلامية 

  .أنه يأتي الأفعال طوعا منه وباختياره التامو،والقائلة بحرية الاختيار للعبد

والذي يـرى أن    ، وأما المذهب الوضعي فتتطابق فكرته مع فكرة المذهب الجبري          

وكـلا الاتجـاهين جانـب      ، بل هو مجبر على تصرفاته وأفعاله       ، ليس للإنسان اختيار  

ويبرز الحق في مفهوم المسئولية وتحديدها مع الرأي الوسط بينهما وهو رأي            ، الصواب

  .مذهب أهل السنة والجماعة والذي بينته آنفاً

  
  
  
  
  

                                                 
 .٧٢ص، محمود نجيب حسني"القسم العام"شرح قانون العقوبات  )٢(
 .٢١٤، ٢١٣ص، عبود السراج،علم الإجرام وعلم العقاب )٣(



 
  
  
  

    

  المطلب الرابع
   الجنائية في الشريعة والأنظمةةموانع المسؤولي

  

 قدرتـه علـى التمييـز       تلك الأسباب التي تفقد الشخص    ": ةيقصد بموانع المسؤولي  

 الجنائيـة   ة ومن المعلوم أن المـسؤولي     .)١( "ةوالاختيار فتجعله غير أهل لتحمل المسؤولي     

  :)٢( تقوم على ثلاثة أسس هي

  إتيان فعل محرم -

 أن يكون الفاعل مختاراً -

 أن يكون الفاعل مدركاً -

في حديثه عـن    يقول الكاساني   ، قد إحداها امتنعت المسئولية     قدت أو فُ  وهذه الأسس إذا فُ   

فلا حد علـى المجنـون      ، وأما شرائط وجوبها فمنها العقل ومنها البلوغ        " وجوب الحدود 

   )٣( " الذي لا يعقل

  : من موانع المسئولية
  الإآراه -
 الجنون  -
 السكر -
 صغر السن -

وفي هذه الحالات يرتكب الجاني فعلاً محرماً ولكن العقوبة تُرفع عنه لفقـدان الاختيار              "

ثـم  ،  وسوف أوضح هذه الموانع ومدى تطبيقاتها على موضوع هذا البحث          .)٤("والإدراك

  : في الشريعة الإسلامية والأنظمة على النحو التاليةأبيّن الفرق بين موانع المسؤولي
  الإآراه: أولاً

قمت على كُـرِه    : ـاليق، المشقة) الكُره(و بالضم   ـوه) كَرِه(من الفعل   ":الإآراه لغѧة        

وقـال  ، إذا أكرهك عليه    ، أقامني فلاناً على كَرهٍ   : يقال  ) الكَره( وبالفتح   ،على مشقة :أي

                                                 
ط، .، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، د٤٦٢ص،عوض محمد عوض،)القسم العام( قانون العقوبات  )١(

 .م٢٠٠٠
 .٣٩٢ص، عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي  )٢(
 . ٢٥٩ص،٧ج ،علا الدين ابي بكر بن مسعود االكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٣(
 .٤٦٨ص، عبدالقادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي )٤(



 
  
  
  

    

وقد ذكر االله عـز  " .)١("وأكَرهتْه على كذا حملته عليه كَرهاً.الكَره والكُره لغتان: الكسائي

وجل الكَره والكُره في غير موضع من كتابه العزيز وقد أجمع أكثر أهل العلم على أنهما                

والكَره مـا   ، إن الُكره ما أكْرهتَ نَفْسك عليه       : وقعتا فجائز إلا الفراء فإنه قال       بأي لغة   

  . )٢(ً"تقول جئْيتُك كُرهاً وأدخَلْتنَي كَرها: أكْرهك غيرك عليه

فينتفـي بـه    ،  اسم لفعل يفعله المرء بغيره     "ه عرفه السرخسي بأن   :الإآѧراه اصѧطلاحا     

ن غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يـسقط عنـه              رضاه أو يفسد به اختياره م     

وقيـل  . )٤(ً"الإجبار وهو الحملُ على فعل الـشئ كارهـا        "ف أيضاً بأنه  وعرّ.)٣("الخطاب

أمر يفعله غيره بحيث يفوت بسبب هذا الأمر رضا ذلك الغير أو يفسد بسببه اختيـار                "هو

  .   )٥("ذلك الغير
  :)٦(في الشريعة أنواع الإآراه

 وهو ما كان التهديد فيه بـإتلاف        ):ويسمى أحياناً بالإكراه التام   (إكراه ملجئ    -١

  .نفس أو عضو مع التحقق من إمكانية تنفيذ ما أكره به

 وهو ما كان التهديد فيـه       ):ويسمى أحياناً بالإكراه الناقص   (إكراه غير ملجئ     -٢

 .بضرب أو حبس ونحو ذلك مما لا يفضي إلى إتلاف نفس أو عضو

اه الناقص لا يؤثر إلا على التصرفات التي تحتاج إلى الرضاء كالبيع والإجارة             والإكر

 أما الإكراه التام فيؤثر فيما يقتضي الرضاء والاختيار    ، الجرائم  له على  روالإقرار فلا تأثي  

وهنا يتبين أن أساس تحمل التبعة الجنائية هو الحرية والاختيـار           ،)١(معاً كارتكاب الجرائم  

  :وعلى ذلك لا يحمل التبعة من، حيح للنتائج والقصد إليها قصداً صحيحاًوالإدراك الص

 كالصبي المميز وغير المميـز      لا إدراك عنده سواء كان إدراكاً كاملاً أو ناقصاً         -

                                                 
 .٢٢٤٧ص،٦ج، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح )١(
 .٥٣٤ص، ١٣ج،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب )٢(
 .ت.د، ٣ط،لبنان، بيروت، دار المعرفة، ٣٨ص،٢٤ج،شمس الدين السرخسي، المبسوط )٣(
دار الكتـب   ،٢٩٠ص،فـص عمـر بـن محمـد النـسفي         نجم الدين أبي ح   ،طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية     )٤(

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١ط، لبنان، بيروت،العلمية
دار الكتـب   ،٩٩ص،وآخـرون  ..دتحقيق عادل عبد الموجو   ، البسطامي نعلي بن مجد الدي   ،الحدود والأحكام الفقهية   )٥(

 .م١٩٩١/هـ١٤١١، ١ط،لبنان، بيروت، العلمية
 .١٧٥ص،٧ج، ء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانيعلا،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٦(
 .٥٦٤ص،عبد القادر عوده،التشريع الجنائي الإسلامي )١(



 
  
  
  

    

  .والمجنون والمعتوه

 .فاقد الوعي ساعة الفعل كالنائم والمصاب بالإغماء -

لأن الضرر لم يكن    ، ارةمن كان في حالة إكراه ملجئ إلى فعل من الأفعال الض           -

 .مقصوداً

وعلى ذلك فلا يعد مجرماً من تقع منه الأفعال الضارة ما دام لا تتحقـق فيـه عناصـر                   

فالـصغر والجنـون والعتـه      ، الإدراك وحرية الاختيار والقصد إلى النتائج قصداً كاملاً       

  .)٢(والسكر والنوم والإغماء كل ذلك مانع من وصف الإجرام
   :)٣(النظام أنواع الإآراه في 

 السيطرة على جسم شخص بفعل قـوة طبيعيـة أو           :الإكراه المادي ويقصد به    -

  حيوانية أو إنسانية تسلبه كل تصرف من جانبه

أن يعرض للإنسان ضرر شـديد فيرتكـب        : ويقصد به  )الادبي(الإكراه المعنوي  -

  .للنجاة منه أمرا يحرمه القانون

 لا عقاب على من ارتكـب       "ص على أنه  من قانون العقوبات المصري ن    )٦١(وفي المادة   

جريمة ألجاته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على               

وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقـة                 

  .)٤("أخرى

 ذلـك أن الـشريعة      ،هوهناك فرق بين الشريعة الإسلامية والأنظمة في إباحة فعل المكر         

 القـاعدة في القوانين الــوضعية      "بينما، تجعل الإكراه مبيحاً لبعض الأفـعال المحرمة     

وبالنسبة للمـسئولية المدنيـة فـإن       "،)١("الإكراه لا يبيح الفعل وإنما يرفع العقوبة فقط       " أن

ولـو أنـه    المكره يسأل مدنياً عن الأضرار التي أصابت الغير من الجريمة التي ارتكبها             

لأن القاعدة في الشريعة أن الدماء والأموال معصومة بدليل الحـديث           ، معفي من عقوبتها  

إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم حـرام         " في حجة الـوداع    ρ قوله  وهو المتفق عليه 
                                                 

 .٤٣٠/٤٣٢ص، ةمحمد أبو زهر، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي )٢(
 .م١٩٨١،ط.د،مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، ٥٢٥ص،هشام محمد فريد، الدعائم الفلسفية للمسئولية الجنائية  )٣(
، ٢ط،مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيـع     ،٢٣٣ص،أحمد فتحي بهنسي  ، المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي     )٤(

 .هـ١٣٨٩
 .٥٧١ص،عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي )١(



 
  
  
  

    

أي أن الاعتداء عليها محرم  وأن الأعذار الشرعية لا تبيح عصمة            ، )٢("الحديث...عليكم

 فاعل من العقوبة فهو يلزم بتعويض غيره عن الأضرار التي سـببها            المحل فإذا أُعفي ال   

  . )٣( " نفسه من الهلكة والضررهاتجا

وفي نظام الإجراءات الجزائية السعودي لا يوجد نص محدد يبّين انتفاء المسئولية            

أن المجتمـع والدولـة الـسعوديان محكومـان     "إلى ويعود السبب في ذلك    ، عن المكُره   

 ودليل  ،ولهذا فإن حكم الاكراه يخضع لحكم الشريعة الاسلامية       )٤("يدة وشريعة بالإسلام عق 

يستمد الحكم  " أنه   من النظام الأساسي للحكم حيث نصت على      ) ٧(ذلك ما جاء في المادة      

وهما الحاكمان على هذا    ، في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله وسنة رسوله         

ويعني ذلك لو اُكره من يباشر التحقيق أومن يحوز معلومات          ،"النظام وجميع أنظمة الدولة   

عن التحقيق على الإدلاء بمعلومات عن تفاصيل التحقيق لجهة أو شخص غيـر مؤهلـة               

لوجود النص الشرعي علـى ذلـك       ،لذلك فإن المسئولية تسقط عنه في تلك الحالة شرعاً        

⎯ωÎ) ô ®:بدلــيل قوله تعـالى   tΒ oν Í ò2é& … çµ ç6 ù=s% uρ B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$Î/ ∩⊇⊃∉∪ 〈 )وغيرها مـن   )٥

  .الآيات الدالة على امتناع المسئولية عن المكره عموماً

ولكـن تـم    ،  فانه لم ينص صراحة على مانع الإكـراه        وكذلك الحال في الأنظمة   

 ـعلى سبيل المثالـ استخلاصها   من قانون العقوبات المـصري  ) ٦١( من نص المادة  

لى من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو           لا عقاب ع  " ومضمونها

خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخـل               من  غيره  

  :)٢( ويشترط لتحقق الإكراه المادي،)١( "في حلوله و لا في قدرته منعه بطريقة أخرى

  .ةأن تكون القوة التي صدر عنها الإكراه غير متوقع-

                                                 
ث حـدي ،١٣٠٥ص،٢ج،وأخرجه مسلم في صحيحه   / ١٦٥٢حديث رقم ، ٦١٩ص،٢ج،أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(

 .١٦٧٩رقم
 .٥٧٤ص،  عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي )٣(
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ١ط،ن.د،ص غ،كمال سراج الدين مرغلاني، حقوق المتهم )٤(
 .١٠٦:الآية، سورة النحل  )٥(
 ،٢ط،مـصر ، القـاهرة ، دار النهضة العربيـة ،٤٣٥ص، محمود نجيب حسني ، )القسم العام (شرح قانون العقوبات     )١(

 .م١٩٦٣
  .٥٢٥ص، هشام محمد فريد، الدعائم الفلسفية للمسئولية الجنائية  )٢(



 
  
  
  

    

  .أن تكون مقاومتها مستحيلة-

وعلى هذا فإن اُكره قاضي التحقيق الجنائي أو من يحوز معلومات عن التحقيـق علـى                

كالإدلاء بأسماء الشهود   ، الإدلاء بمعلومات عن واقعة معينة لا يزال التحقيق جاري فيها         

  .هفان الإكراه الحادث عليه يعتبر مانعاً من مساءلت، أو المتهمين أو غير ذلك
  الجنون: ثانياً

وجن . جن جنُونه: ويقال ، زال عقله: وجِنَّة ومجنَّة، جنُوناً) جن(من" :الجنون لغة      

  .)٣("زوال العقل أو فساد فيه):الجنْون(و.أُعجب بــه حتى يصير كالمجنون: به ومنه

والأقوال علـى نهـج     اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال       "هو  :الجنѧون اصѧطلاحاً       

فمطبق، وما دونهـا    سف إن كان حاصلاً في أكثر السنة        وهو عند أبي يو   ، العقل إلا نادراً  

  .)٤( "فغير مطبق
  :)٥( أنواع الجنون

، أو هو الجنون الكلي المستمر، وهو الذي لا يعقل صاحبه شيئاً: الجنون المطبق -

ه جنونـاً   وإما لأن ،إما لأنه يستوعب كل أوقات الجنون     ،ويسمى بالجنون المطبق  

لذا فهو غير مسئول جنائياً عن أفعاله لأنـه لا يـدرك            ،كلياً لا يفقه صاحبه شيئا    

  .  شيئاً

 فهو، صاحبه شئ ولكنه جنون غير مستمر      ل لا يعق  ي الذ  وهو :الجنون المتقطع  -

وإذا أرتفع  ،  فإذا أصابه فقد عقله تماماً     ،يصيب الشخص تارة ويرفع عنه أخرى     

، فهو نفس الجنون المطبق لا يختلف عنه إلا في الاستمرار         ، عنه عاد إليه عقله   

 مـسئولاً   نفـلا يكـو   ، فالجنون المتقطع يفقد صاحبه الإدراك في حالة وجوده       

فإذا أنقشع عنه عاد له الإدراك وأصبح مسئولاً جنائياً عما يرتكبـه مـن              ،جنائياً

 .جرائم في حالة إفاقته

وإن كان    .)١(رفع القلم عن ثلاثة    ρلمسئولية لقوله وقد اتفق الفقهاء على أن الجنون يمنع ا       "

، وما يصدر منه حينئذ يكون صحيحاً     ، لم يمنع من التكليف وقت الإفاقة     ، جنونه غير ممتد  

                                                 
 .١٤١ص،وآخرون...ابراهيم أنيس ،المعجم االوسيط  )٣(
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ط.د،لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،٧٩ص، ،علي بن محمد الجرجاني، التعريفات  )٤(
 .هـ١٤٢٠،السعودية، الرياض، ن.د،٥٦، ٥٥ص، عبداالله المطوعمحمد بن،الجديد في علم النفس الجنائي  )٥(
 . ٣٠سبق تخريجه، ص   )١(



 
  
  
  

    

لأن العقل  ، فلو ارتكب جناية حال الإفاقة عوقب عليها      ، تترتب عليه آثاره المقصودة منه      

  .)٢( "من حيث الآثارومناط تحمل التبعة تحملا كاملاً ، مناط التكليف

 اعتبر القانون الجنون مانع من موانع المسئولية فقد نـصّت المـادة             :الجنون في الأنظمѧة   

لا عقاب على من يكون فاقـد الـشعور أو          " من قانون العقوبات المصري على أنه     ) ٦٢(

 ةوإما لغيبوبة ناشـئ   ،إما لجنون أو عاهة في العقل     ، الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل     

وعلى هذا  . )٣( "ن عقاقير مخدرة اياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها              ع

  :)٤(فلا بد من توافر شرطين لهذا المانع هما

  .توافر الجنون أو عاهة العقل -

 .أن يكون الجنون أو عاهة العقل معاصراً لوقت مباشرة الركن المادي للجريمة -

علـى أن المجنـون ضـامن       " فقد اتفق الفقهاء   دنية المجنون الم  ةومن حيث مدى مسؤولي   

فهو ملزم بتعويض ما ينشأ عـن جريمتـه مـن ضـرر             ، لأفعاله أي مسئول عنها مدنياً    

إن : فعن نافع مولى ابـن عمـر قـال        .)٥( "تعويضاً كاملاً ما دام الضرر ناشئاً عن عمله       

لزبير بأن يخلع   مجنونا على عهد ابن الزبير دخل البيت فطعن ابن عمه فقتله فقضى ابن ا             

ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام ابن عـروة بـن   ، من ماله ويدفع إلى أهل المقتول  

جـنايــة  : الزبير عـن أبيـه أن عـبد االله بـن الزبـير رضـي االله عنـهما قـال              

  .)١(المجنون في ماله

 ـ            " ه  وهناك فرق بين الشريعة والقانون في تحميل المجنون المسئولية المدنية عن جريمت

فالقانون لا يحّمل المجنون المسئولية المدنية الناشئة عن جريمته بل يحملهـا الـشخص              

 المجنـون فاقـد     أنبويعلّل ذلك   ، المسئول عن ملاحظته باعتبار أنه أهمل في ملاحظته       

                                                 
 ـ١٤٢٤، ط.د،لبنان، بيروت،دار الفكر ،١٢١ص، ٤شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني ج      ،مغني المحتاج    )٢( ، هـ

 .٥٨٦ص،التشريع الجنائي الإسلامي
، مـصر ، القـاهرة ، دار النهضة العربية  ، ٤٠١ص،تحي سرور أحمد ف ، -القسم العام –الوسيط في قانون العقوبات      )٣(

 م١٩٩١،ط.د
 .٥٩٣ص، عبد القادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي  )٤(
 .٥٩٤ص، المرجع السابق  )٥(
دار الآفـاق    ،٣٤٦، ص، ١٠ج،تحقيق لجنة أحيـاء التـراث العربـي       ،أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم      ، المحلى )١(

 .ت.د،ط.د،لبنان، بيروت، الجديدة



 
  
  
  

    

  .)٢("الشعور والاختيار 
  السكر: ثالثا

، فهو سـكْران  . ه وإدراكه غاب عقل :سكَرّا وسكْرّا -فلان من الشراب  )سكِر(يقال:الѧسكر لغѧة   

  .غيبوبة العقل واختلاطُه من الشراب المسكْرِ)السكْر(و.وهي سكْرى

ومـن ذلـك   )٣(أي بين أن يعقل وألا يعقل     : ذهب بين الصحوة والسكْرةِ   : يقال-)السكْرةُ(و

%!™ôNu ®: سكرة الموت قــال االله تعـالى y` uρ äο u õ3 y™ ÏNöθyϑø9 $# Èd, ut ù:$$Î/ 〈.)٤(    

بمباشرة ما  ، السكر غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل      : قال الجرجاني  :السكر اصطلاحاً 

   .)٥( "يوجبها من الأكل والشرب
  :)٦(المسؤولية الجنائية للسكران

  : لا مسئولية جنائية على هالقول الراجح في المذاهب الأربعة أن

جد مائعاً أو عطـش     أو مضطر لدفع غصة ولم ي     ، من تناول المسكر وهو مكره     -

  .ولم يجد ماء مثلا

 من تناول المسكر مختاراً وهو لا يعلم أنه مسكر -

  .)٧("إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"واستدلوا بحديث

لأنه ارتكبها وهو زائل عقله فيكون حكمه       "  ،وعليه فلا يعاقب على ما ارتكب من الجرائم       

  .)١("م وما أشبه ذلكحكم المجنون أو النائ

  :ويتم مساءلته جنائياً إذا

   تناول المسكر مختاراً بغير عذر -

   تناول دواء لغير حاجة فسكر منه -
  : المدنية للسكرانةالمسؤولي

                                                 
 .٥٩٥ص،١ج،عبد القادر عوده،التشريع الجنائي الإسلامي )٢(
 .٣١٥ص، وآخرون...ابراهيم أنيس،المعجم االوسيط )٣(
   .٢١:الآية، سورة ق )٤(
 .١٢٠التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، ص   )٥(
 محمـد شـرف الـدين خطـاب         تحقيق،موفق الدين أبي محمد عبداالله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي           ،المغني )٦(

 . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥،ط.د،مصر،القاهرة، دار الحديث،٣٨٦، ٣٨٣ص،١٢ج،وآخرون
 ).١٦٦٢ح،صحيح ابن ماجه،صححه الألباني(٢٠٤٣ح، ٦٥٩ص،٣ج،سنن أبن ماجه )٧(
 .٥٨٣ص،١ج،عبدالقادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي )١(



 
  
  
  

    

فالمسئولية المدنية لا   ، يسأل السكران مدنيا عن فعله ولو أعفي من العقاب لسكره         "

ّـرمة طبقاً للقاعـدة     ،عصومة  ذلك أن الدماء والأموال م    ، ترتفع عن السكر بحال    أي مح

أي أن رفـع العقوبـة     ، والأعذار الشرعية لا تبيح عصمة المحـل     ، العامة في الشريعة  

عن السكران بسبب عدم الإدراك  لا يمنع مسئوليته مدنياً عن تعويض الأضـرار التـي                

 لإهـدار   لأن عدم الإدراك إذا صلح سبباً لرفع العقاب فإنه لا يصلح سـبباً            ،سببها للغير   

  .)٢( "الدماء والأموال

اء سكر باختيـاره  وعند المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون في مساءلة السكران سو   

جد أن قانون العقوبات المصري مثلاً يتفق تماما مع الرأي الراجح في            ن، أو بغير اختياره  

 لغيبوبة ناشئة عن     فهو لا يعاقب من ارتكب الفعل وهو فاقد الشعور         "الشريعة الإسلامية، 

حيـث  ،)٣( " أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بهـا               مخدرة عقاقير

لا عقاب على من يكون فاقد الـشعور أو         "من القانون المذكور على أنه    ) ٦٢(نصت المادة 

 الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا              

  .  " بهاهأخذها قهراً عنه أو على غير علم من
وكل من يحوز   ، وعند إجراء تلك الحالات على موضوع البحث أجد أن قاضي التحقيق             

يدلي بها في غير محلها وهو فـي حالـة          ، على معلومات ذات طابع سري عن التحقيق        

نائياً ومساءلته مدنياً   سكر أن يعاقب جنائياً ومدنياً إذا كان سكِر باختياره، وعدم مساءلته ج           

  .في حالة سكِر بغير اختياره  
  الصغر: رابعاً

 وهي التي )١("  حالة فطرية في الإنسان ليست ملازمة له وهي منافية للأهلية"هو

وهي لكلا الجنسين الذكر والأنثى ممن لم يبلغ الحلم قال ، تقع بين الولادة وسن البلوغ
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 . ٥٨٣/٥٨٤ص ،١ج، المرجع السابق )٢(
 .٥٨٣/٥٨٤ص،١ج، ق المرجع الساب)٣(
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،٣٠٧ص، محمد كمال الدين إمام، المسئولية الجنائية أساسها وتطورها )١(

 .م١٩٩١/هـ١٤١١، ٢ط،لبنان، بيروت



 
  
  
  

    

zΝ è=çt ù:$# 〈 )٢(.  

  :)٣( يوفي الشريعة الإسلامية يمر الطفل بثلاثة أطوار ه

وهي المرحلة التي تبدأ منذ ولادة الإنسان وحتى بلوغه         ، قبل سن التمييز  :ـ الطور الأول  

وهـو معـدوم المـسئولية      ،  في هذه المرحلة بالطفل غير المميـز       ويسمى، سبع سنوات 

ويعتبر الصبي غير مميز مادام لم يبلغ سنه سبع سنوات ولو كان أكثر تمييزا              . كالمجنون

  .لأن الحكم للغالب وليس للأفراد، ممن بلغ هذا السن

سـن  الضعيف وهي الفترة الواقعة بـين        ويسمى الإدراك ، طور التمييز :ـ الطور الثاني  

  . بهما معاًوالسابعة وبين ظهور علامات البلوغ بالسن أو بعلامة أخرى أ

وهي بلوغهمـا سـن البلـوغ     ،طور البلوغ وتسمى مرحلة الإدراك التام     :ـ الطور الثالث  

  .عاقلين أي بلوغ سن الخامسة عشر  
  :المسئولية الجنائية والمدنية للصغير في الشريعة الإسلامية

ئية للطفل قبل سن التمييز في المرحلة العمرية التي تقـع            ليس هناك مسئولية جنا     

في حال أن ارتكب ما يوجـب الحـد أو مـا يوجـب              ، بين الولادة وبلوغه سن السابعة    

إنما يكون مسئولاً مسئولية مدنية في أمواله حتى لا يضار الغير بما يحدث منـه               ،التعزير

أن القاعـدة المقـررة فـي        "وعلة ذلك ، من أفعال ضارة بالغير سواء في النفس والمال       

  .)٤("الشريعة الإسلامية أن الدماء والأموال معصومة أي غير مباحة

وهي المرحلة التي تقع بين سن السابعة وحتى ، وفي مرحلة الإدراك الضعيف     

فلا يحدّ إذا ،لا يسأل الصبي المميز عن جرائمه مسئولية جنائية ، مرحلة البلوغ

وإنما يسأل مسئولية تأديبية فيؤدب على ، منه إذا قتل أو جرحصولا يقت، أوزنا مثلا،سرق

، والأصل في عدم المؤاخذة جنائياً أن الصغير ليس أهلاً للخطاب)١(  ما يأتيه من الجرائم

، والأصل في عدم المؤاخذة  وذلك لانعدام إدراكه وعدم فهمه لمقتضى الأمر والنهي 
                                                 

  .٥٨:الآية، سورة النور )٢(
عبد القادر ، لإسلاميالتشريع الجنائي ا، ٢٦٢/٢٦٧احمد بهنسي،المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي :انظر )٣(

 ٦٠١/٦٠٣ص،عودة
 . ٦٥القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، عبد االله عبد العزيز العجلان، ص  )٤(
عبـدالقادر  ، التـشريع الجنـائي الإسـلامي     ، ٢٦٢/٢٦٧احمد بهنـسي  ،المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي    :انظر )١(

 .٦٠١/٦٠٣ص،عودة



 
  
  
  

    

ورفع القلم عن الصبي يقتضي عدم مؤاخذته )٢(  )الحديث..رفع القلم عن ثلاثة ( ρقوله
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أي بلوغه العام ،  تبدأ ببلوغ الصبي سن الرشدوفي مرحلة الإدراك التام والتي  

أو ببلوغه العام الثامن عشر على رأي ، الخامس عشر من عمره على رأي عامة الفقهاء

 ةففي هذه المرحلة يكون الإنسان مسئولاً مسئولية جنائي،أبي حنيفة ومشهور مذهب مالك

ويعزر بكل ، أو جرح ويقتص منه إذا قَتَل ، فيحد إذا زنا أو سرق.كاملة عن تصرفاته

     .)٤(أنواع التعازير
  :  المسئولية الجنائية والمدنية للصغير في الأنظمة

إن تحديد سن المسئولية الجنائية للصغير في القوانين الوضعية يختلف مـن بلـد                

حيث حددت بعض الدول السن الواجب بلوغها لتحمل المسئولية الجنائيـة بــ             ، لآخر  

أقـر  ، م١٩٧٤من القانون المصري للأحداث لعـام     ) ٣١(المادة  ففي  ، خمسة عشر عاما  

  : مسئولية الصغار جنائيا تبعا لمراحل السن الى قسمينجبتدر

وفي هذه المرحلة يعفى الصغير من المـسئولية        .  ما قبل سن الخامسة عشر     :القسم الأول 

  .الجنائية مهما كانت الجريمة التي ارتكبها

في هذه المرحلة يـسأل     ،  بين الخامسة عشر والثامنة عشر      السن الواقعة ما   :القسم الثاني 

وتكون مسئوليته مخففة فلا يعاقب بالعقوبات المقـررة        ، جنائيا عن الجرائم التي ارتكبها    

   .)١(للجرائم التي ارتكبها وإنما يستبدل به عقوبات أخرى تلائم سنه

ن الوضـعي يعفـي      أن القانو  "وخلاصة القول في مسئولية الحدث في القانون الوضعي         

وهذا الإعفاء ليس   ، الصغير من المسئولية الجنائية قبل أن يبلغ سن الرشد المحددة قانوناً          

ولا بأس بـإنزال بعـض التـدابير        ، حيث إن الصغير يسأل عن تصرفاته مدنياً      ، مطلقاً

                                                 
  .٣٠سبق تخريجه، ص  )٢(
 .٥٩:الآية، لنورسورة ا )٣(
، عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ٢٦٧ص،احمد بهنسي،المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي:انظر )٤(

 .٦٠٢ص
 .٩١٨ص،محمود نجيب حسني ،- القسم العام- شرح قانون العقوبات  )١(



 
  
  
  

    

أو الإيداع في إحـدى مؤسـسات       ، كالإلحاق بالتدريب المهني  ، الوقائية المناسبة له عليه   

أو الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة ونحو ذلك من عوامـل           ، ية الاجتماعية الرعا

وهنا ،)٢( "من قانون الأحداث المصري   ) ٧(الإصلاح والتهذيب كما نصّت على ذلك المادة        

نلحظ الفرق بين الضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية والضوابط التـي وضـعتها             

، السن الواجب توافرها لتحمـل المـسئولية الجنائيـة        القوانين الوضعية في مسألة تحديد      

وعلامـات  ،  الإسلامية حددت البلوغ بعلامات محددة يشترك فيها الذكر والأنثى         ةفالشريع

بينما نجد أن   ،سئولية حال توافر إحداها يكون البلوغ وبالتالي تكون الم        يوف، يختلفون فيها 

ل المسئولية الجنائية بـ خمـسة عـشر        القانون حدّد السن القانونية الواجب توافرها لتحم      

على الرغم من أن الأحداث يتفاوتون فيمـا        ، عاماً دون النظر إلى توافر علامات البلوغ      

وجعل ، فالقانون ساوى بينهم جميعاً فمنع عقابهم     ، بينهم من حيث مستوى القدرة والنضج     

 وهـذا خـلاف     ،من السن القانونية قرينة قانونية قاطعة على تخلف الإدراك والاختيـار          

  .الشريعة

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٩٦٢ص، المرجع السابق )٢(



 
  
  
  

    

  المبحث الثاني
  إفشاء الأسرار الخاصة في الشريعة الإسلامية والأنظمة

  
  :وفيه ثلاثة مطالب

  تعريف الإفشاء لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
    مفهوم الأسرار الخاصة في الشريعة و الأنظمة: المطلب الثاني
 الدالѧة علѧى حفѧظ الأسѧرار         النصوص الشرعية والنظامية  : المطلب الثالث 

  الخاصة
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  تعريف الإفشاء لغة واصطلاحا

  
، إنْتَـشَر وذَاع  ،فَشَاء خَبره،يفْشُوا وفَشْياً  "ورد في اللسان أن الإفشاء من     :الإفѧشاء لغѧة   

ال ويق .)١("وهو عام في كـل شيء ومنه إفشاء السر       ، يفْشُوا فَشْواً إذا ظهر   ، وفَشَاء الشئَ 

  . )٢(أفشى سره وخبره ومعروفه

 ايا أيه{ ρ الـق:الـوالإفشاء هو الإعلان فعن عبد االله بن سلام رضي االله عنه ق

                                                 
  .١٥٥ص،١٥ج،ابن منظور، لسان العرب )١(
  .٦٩٠ص،وآخرون...ابراهيم انيس،الوسيطمعجم ال  )٢(



 
  
  
  

    

 والمقصود من ذلك )٣(} الحديث.. الطعام وصلوا الأرحاموأطعموا ،الناس أفشوا السلام

  .هو إعلان السلام وإظهاره

ويقالَ فشَى الخير في القـوم أو       -ثر مالهم ومنه أفْشَى القوم إذا ك    ،  كثرة الإظهار  "والإفشاء

  .)٤("الشر إذا ظهر بكثرة وفَشَاء فيها الحرب إذا ظهر وكَثُر

ويعني ذلـك أن    ، والشخص الذي يتعلق به   إطلاع الغير على السر   :هو:الإفѧشاء اصѧطلاحاً   

  .  )٥(أي أنه نوع من الإخبار" نقل المعلومات" الإفشاء في جوهره هو

 ـ وأما جريمة إفشاء ال    الإفضاء بسر من شخص ائتمن عليه في غيـر         تعمد  :سر فتعرف ب

  .)٦(الأحوال التي توجب فيها الشريعة الإسلامية الإفضاء أو تجيزه 

تعمد الإفضاء بسر من شخص ائتمن عليه بحكم "يوجريمة إفشاء السر في القانون ه

  . )١("يزهيج  أو بهعمله أو صناعته، في غير الأحوال الـتي يوجب القـانون الإفضاء

   .)٢(" الإعلانض ستر الشئ وتغطيته وهو نقي"وهو ن الكتماوضد الإفشاء

فالسر في ذاته معلومـة ينبغـي أن        ،شتان بين السر وواجب عدم الإفشاء       " ويلاحظ أنه    

، في حين أن عدم الإفشاء يرد على السر بتكوينه المتقـدم          ،تكون مكتومة لدى أمين السر    

  .)٣("وشتان بين الواجب ومحله، عدم الإفشاء بمعنى أن السر هو محل واجب 

ويترتب عليها نتائج ايجابية بعكس     ، والإخفاء والستر وسائل حفظ سلبية    ، وألفاظ الكتمان "

وإفشاء السر يكون بوسـائل     ".)٤("لفظ الإفشاء فهو وسيلة ايجابية يترتب عليها نتيجة سلبية        

                                                 
، صححه الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين ٣٢٥١ح، ٣/١٠٨٣،رواه ابن ماجه في سننه )٣(

 .٦١٦، حديث، ١٥٠، ص١الألباني، ج
، مكة المكرمة،دار الباز للنشر والتوزيع،٢٣٦ص،تحقيق حسام الدين القدسي،أبي هلال العسكري،الفروق اللغوية )٤(

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١ط ،د
  .١٦٠ص،منير رياض حناء،المسئولية الجنائية للأطباء والصيادلة )٥(
، العبـدلي ،  والتوزيـع  دار النفائس للنشر  ،٢٠ص،شريف بن أدول  إدريس    ،كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي      )٦(

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨ ،١ط، الأردن
 .م١٩٨٥، ٨ط،مصر، القاهرة ، دار الفكر العربي،٢٩٠ص،رؤوف عبيد،موالجريمة الاعتداء على الأشخاص والأ )١(
، عـالم الكتـب   ، ٣٣٢ص،٣ج،أحمـد بـن يوسـف الـسمين الحلبـي         ، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفـاظ       )٢(

  .م١٩٩٣ ،١ط.لبنان،بيروت
  .م١٩٨٦، ط.د،مصر، القاهرة، مكتبة سيد وهبة، ١٧١ص، طلبه وهبه خطاب، المسئولية المدنية للمحامي )٣(
جامعة الأمام محمد   ،٩٩ص،١ج.مسفر حسن القحطاني  ،)غير منشورة ،رسالة دكتوراة (حماية الحياة الخاصة للإنسان    )٤(



 
  
  
  

    

،  يتحقق ذلك بإذاعته علناً في جريـدة       وقد، فيكون بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة     ، متعددة

اس أو بالتصريح   ـأو بين الن  ، أو بالتحدث به في محاضرة    ، ولو كان النشر لغرض علمي    

ان وطيد الـصلة بـالأمين      ـو ك ـول، به أو بجزء منه فقط ولو إلى شخص واحد فحسب         

  .)٥( "عليه

الـشبكة  عبر  ويرى الباحث أن من أخطر وسائل الإفشاء في عصرنا الحاضر هو ما يتم              

حيث ينتشر الخبر بسرعة هائلة ولعدد كبير من الناس وخلال وقـت            ، )الانترنت(العالمية

  .قصير لا يتجاوز الثواني المعدودة

  

  

  

  

  
  المطلب الثاني

  مفهوم الأسرار الخاصة في الشريعة والأنظمة
  

  مفهوم الأسرار الخاصة في الشريعة:أولاً
والجمـع أسـرار    ،يكـتم كالـسريرة     مـا   "ورد في القـاموس أن الـسر      :الѧسر لغѧة   

،  الإعـلان  يقـال    فوالسر خلا . والسين والراء بجميع فروعه إخفاء الشئ     ".)١("وسرائر

  .)٢("خلاف أعلنته،أسررتُ الشئ إِسراَراً

أي الأمر الذي أُشيع العلم به ، وهي من الإعلان، والسر بهذا يعتبر نقيضاً للعلانية"

                                                                                                                                                       
 .هـ١٤٢٤/١٤٢٥، السعودية،الرياض،بن سعود الإسلامية

، ٧ ط ،مصر، القاهرة، دار الفكر العربي  ،٢٩١ص،جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال    ، رؤوف عبيد :نقلاً عن  )٥(

 .م١٩٧٨
  .٥٢٠ص،الفيروز آبادي ، القاموس المحيط )١(
، ١ط،لبنـان ،بيـروت ،دار إحيـاء التـراث العربـي      ،٦٧ص،٣ج،أبي الحسن أحمد بن فارس    ، اللغة سمعجم مقايي  )٢(

 .هـ١٤٢٢



 
  
  
  

    

ρ•#) ®: قال تعالى.)٣("بواسطة نشره على الكافة |  r& uρ sπ tΒ# y‰̈Ψ9 $# $£ϑs9 (# ãρr& u‘ z># x‹ yèø9 $# ( 〈)٤(   

وهي تعنى وجـود الكتمان . نظراً لأن كـلمة السر واضحة المفهوم:السر اصطلاحاً

ولكن هناك من عّرف ، فلم يرد تعريف للسر في اصطلاح الفقهاء قديماً، وتحريم الإعلان

والإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن النفس في الحديث المكتم "هو :السر بقوله

  .)٥("يفضي إليه بالسر وإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره

والسر . )٦("كُل أمر يجب ستره لتحقق المضرة من إعلانه أو احتمالها: "وعرف أيضا بأنه

  )٧(: أن يتوافر فيه شرطان همابيج

 ناثنين فإن تجاوز ذلك لا يكو أكثر من هأي لا يعلم،  أن يكون سراً بطبيعته -

  .وتنسلخ عنه حكمة التأثيم في إفشائه، سراً

أن يترتب عليه ضرر لصاحبه سواء كان الضرر مؤكداً أو محتملاً  مادياً أو  -

الذي عليه " )رحمه االله تعالى(قال ابن حجر.  المعنوي أشد فتكاًوقد يكون، معنوياً

  . )١("صاحبه منه مضره به إذا كان على حأهل العلم أن السر لا يبا

يرجع إلى شخص صاحب السر فهو الذي يقّدر ، ومعيار تحقق الضرر هو معيار ذاتي" 

  . )٢("وهو الذي يستطيع أن يتنازل عن آثاره، وجود الضرر

ما يفضي به الإنسان إلى آخر "هو.)٣(والسر حسب تعريف مجمع الفقه الإسلامي 

                                                 
  .م٢٠٠٢، ط.د، القاهرة مصر،دار النهضة العربية ،٣٨٢ص،إساءة استعمال حق النشر،عبد االله مبروك النجار )٣(
 .٥٤:الآية،يونس،سورة  )٤(
، )مادة سرر (تحقيق محمد سيد كيلاني     ، أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني     ، المفردات في غريب القران الكريم     )٥(

  .ت.د،ط.د،بيروت،  دار المعرفة٢٢٨ص
، ١ط،رمـص ، القـاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب   ،١٤٢ص،مجدي محب حافظ  ،الحماية الجنائية لأسرار الدولة    )٦(

 م١٩٩٧
، ١مـصر ط  ،القـاهرة   ،  العربية ةدار النهض ، ١٨٨ص،حسني الجندي ،ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام      )٧(

 .م١٩٩٣هـ ١٤١٣
، مكتبـة دار الفيحـاء    ، ٨٢ص،١١ج،تحقيـق عبـد العزيـز بـن بـاز         ،فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري       )١(

  .ت.د،ط.د،سوريا،دمشق
  .٣٨٦ص،بد االله مبروك النجارع، إساءة استعمال حق النشر )٢(
، فتوى بشأن السر في المهن الطبية،مجمع الفقه الإسلامي،رابطة العالم الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة )٣(

   .هـ١٤١٤رجب، السنة الخامسة ، ٢٠ العددةالمملكة العربية السعودي،مكة المكرمة ،٢٠٧ص



 
  
  
  

    

حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان ويشمل ما ،مستكتماً إياه من قبل أومن بعد

كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع ، العرف يقضي بكتمانه 

لكونه غير دقيق بسبب تعريف السر بنقل الإنسان "،وقد نُقد هـذا التعريف" عليها الناس

نُقد أيضاً بعدم و.)٤( " ويبقـى حبيس ذهن صاحبهلله مع الكتمان،لأن السر قـد لا ينق

كثر منه في الأمور المعنوية حيث أن النقل قد يكون في الأمور المحسوسة أ،دقته 

فضلاً عن أن السر قد يوجد بدون ،فإن التعبير بالإفضاء أدق لكونه يصدق على السر"ولذا

ما يكون محفوظاً في الذهن أو المستند مما هو "وقد عرف السر بأنه.)٥("تحقق الإفضاء

  . )٦("كتمانواجب ال

ن ـلى إخفائه عـعبارة عما يحرص الفرد ع"وعرفت الأسرار الخاصة بأنها

وهنا أجد فرقاً بين الأسرار الخاصة والأسرار العامة والتي عليها مدار هذا ،)٧( الغير

حيث إن الأسرار الخاصة يحرص الإنسان على حمايتها "إفشاء أسرار التحقيق" البحث

لعامة فيكون الدافع للحفاظ عليها وعدم إفشائها هو دافع أما الأسرار ا،بدافع شخصي

  .وهي الخوف من العقوبات الشرعية والنظامية المترتبة على ذلك، خارجي

فالسر أمانة لدى من استودع حفظه التزاماً بما جاءت به الشريعة وهو ما "ولذا 

ت عموماً ومنها وقد أمر االله تعالى بحفظ الأمانا،)١( "تقضي به المروءة وأدب التعامل

βÎ) ©!$# öΝ¨ ®: أمانة السر الذي تم إيداعه لمن استودع إياه قال االله تعالى ä. ã ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? 

ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Ï=÷δr&  〈  )٢(.   

  مفهوم الأسرار الخاصة في الأنظمة: ثانياً
لة لم الإطلاع على نظام الإجراءات السعودي وغيره من الأنظمة ذات الصبعد   

                                                 
 .١٦، ص،شريف آدول إدريس، كتمان السر وإفشاءه )٤(
 .٩٤ص،مسفر بن حسن القحطاني،حماية الحياة الخاصة للإنسان وتطبيقاتها القضائية )٥(
  .٩٤ص،المرجع السابق )٦(
، مصر،القاهرة ، دار النهضة العربية،١٠ص،غنام محمد غنام،الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام )٧(

 .م١٩٨٨ط،.د
 .٢٠٧ص،٢٠عدد،فتاوي المجمع الفقهي الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة )١(
 .٥٨:الآية، سورة النساء )٢(



 
  
  
  

    

ولكن هناك نصوص ومواد نظامية تتضمن وجوب المحافظة ، أجد تعريفاً محدداً للسر

كالأسرار الطبية وأسرار المحاماة ، على الأسرار الخاصة ببعض المهن والإجراءات

  .وغيرها، وأسرار التحقيق

ن عدد واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها م": و لقد عُرف السر من الناحية القانونية بأنه

محدد من الأشخاص إذا كان ثمة مصلحة يعترف بها القانون لشخص أو أكثر في أن 

ويتضح هنا أن معيار المحافظة على السر )٣("يظل العلم بهـا محصوراً فـي ذلك النطاق

وأما ، أن يكون لصاحب السر مصلحة في حمايته لسرهىبمعن، هو المصلحة المشروعة

صفة تُخلع "بأنه وعرف أيضاً.ءه لمن يجب إفشاءه لهالسر الغير مشروع فالواجب إفشا

أو عمل مما يؤدي إلى وجـود رابطة تتصل بهذا ،أو مركـز أو خبر،على موقف 

 يقع عليه نوبالنسبة لم، أو الخبر بالنسبة لمن له حق العلم به، أو الـمركز، الموقف

  .)٤( " الالتزام بعدم إفشائه

وبالتعميم حماية ، الشيء المخبأ" تعريف السر بأنهوورد في معجم المصطلحات القانونية 

ويمكن أن ترتكز بالنسبة إلى من يعرف ذلك الشيء على حضر ، تغطي هذا الشيء

ويرى غنام غنام أن )١( " على منع اكتشاف السرهأو بالنسبة إلى من لا يعرف،إفشائه للغير 

  .)٢( ريته هيهناك شروط يجب توافرها في الخبر والمستند حتى يمكن القول بس

  .أو بسبب الظروف،أن يكون سراً بطبيعته -

 .أو واقعة ذات دلالة،أن يكون خبراً شخصياً -

 .   أن يكون لصاحب الخبر مصلحة من كتمانه -

وقد تنبع من ، طبيعة السر تنبع من المصلحة التي تقتضيها هذه السريةيرى الباحث أن و

وهنا نجـد مثلاً أن ،ما وحدد مـداهاالسرية على واقعة إرادة المنظم إذا تـدخل فأضفى 

المشرع وضع ضوابط تمنع من نشر أخبار التحقيق والتي تكتنفها السرية إلا في 

  .والتي سوف أتطرق لها في ثنايا الفصل الثاني بمشيئة االله تعالى،موضعها 

                                                 
 .٦٤١ص،محمود نجيب حسني،جرائم الاعتداء على الأشخاص-القسم الخاص-شرح قانون العقوبات )٣(
 .م١٩٨٨، ط.د،مصر، القاهرة، دار النهضة العربية،٣٧ص،أحمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة )٤(
 .٨٩٣ص،١ج،ترجمة منصور القاضي،جيرار كورنو،معجم المصطلحات القانونية )١(
 . ٢٥ص،غنام محمد غنام، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام  )٢(



 
  
  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  المطلب الثالث
   الخاصةسرارلأالنصوص الشرعية والنظامية الدالة على حفظ ا

د حرصت الشريعة الإسلامية وكذلك النُظم الوضعية علـى حمايـة الأسـرار             لق

وعدت المحافظة عليها مـن الفـضائل التـي         ،الخاصة سواء المتعلقة بالأفراد أو بالدولة     

ولـذا  ،وعدت الإفشاء بها من الرذائل التي يرفضها كل إنسان سـوي          ،ينشدها كل مجتمع  

  :لك الأسرار وسأورد تلك الأدلة في فرعينوردت الأدلة المختلفة على العناية بكتمان ت

  الفرع الأول
  النصوص الشرعية الدالة على حفظ الأسرار الخاصة

 إن أساس المحافظة على السر في الشريعة الإسلامية يرجع في مصدره إلى       

إلزام الشارع الحكيم بذلك من خلال النصوص الدالة على وجوب كتمان السر وعدم "

كأن يتعاقد صاحب ،مع مع هذا الإلزام سبب إرادي آخر وهو الالتزام وقد يجت، إفشائه 

فهنا ، أو محام وغيرهما ويطلع بحكم مهنته على هذا السر،السر مع أمين السر كطبيب 



 
  
  
  

    

yγ$ ®: استناداً لقوله تعالى)١("يأتي الالتزام بحفظ السر تبعاً للعقد المبرم بينهما •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(# ûθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 4 〈 )٣(وعلى هذا فإن أساس الالتزام بحفظ السر يقوم على،)٢(:  

  .الإلزام الأصلي من الشارع -

 . الالتزام التبعي التعاقدي -

 نصوص عامة تدل على حفظ الأمانات بشتى أنواعها  وقد وردت في القرآن الكريم

ومـن ذلك ،  خـالفوبيان الوعيد الشديد لمن،يندرج تحتها حفظ الأسرار الخاصةو

βÎ) ©!$# öΝ¨ ®:قـوله تعـالى ä. ã ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Ï=÷δr& 〈) ٤( .  

  .)١(ويشمل جميع أنواع الأمانات، إن لفظ الأمـانة هنا عام :وجه الدلالة

 لما فيه مصلحة للدولة والمجتمع على وأ، ومن ذلك الأسرار الخاصة سواء لذات الفرد

  .واء كأسرار التحقيق مثلاًحد س

ويعتبر الإفشاء لتلك الأسرار أكثر حرمة من خيانة الأمانة في حفظ المال أو في أداء "

العمل الوظيفي وغير ذلك لان ضياع الأمانة المالية يمكن أن يؤول إلى عوض مادي 

 إلى عوض والمصالح لأما إفشاء السر فإنه لا يؤو. أو قيمي إذا تعذر المثلي، مثلي

وحفظ الأمانة ليس . )٢(" المتضررة لا يمكن جبرها لأن مفاسدها حالة ومخاطرها عاجلة

يقول . )٣(" بـرهم وفاجرهم"مقصوراً على فئة دون فئة بل الأمر صادر للنـاس جميعاً 

إن االله تبارك وتعالى أمر الناس جميعاً بحفظ الأمانة وأدائها إلى ")رحمه االله تعالى(النسفي

والأمر بحفظ .)٤(" في هذا الأمر حفظ الحواس التي هي ودائع االله تعالىويدخل ، أهلها

                                                 
  .٩٩ص،)غير منشورة،رسالة دكتوراه (مسفر حسن القحطاني،حماية الحياة الخاصة للإنسان )١(
 .١:الآية،المائدة، سورة  )٢(
 .٩٩ص، سفر حسن القحطاني،حماية الحياة الخاصة للإنسان )٣(
 .٥٨:الآية،النساء،سورة  )٤(
لبنـان  ،بيـروت   ،دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع        ،٤٨٠ص،١ج، محمد بن علي الـشوكاني    ،فتح القدير  )١(

 .هـ١٤٠٩،ط.د
  .٣٧٥ص،عبد االله مبروك النجار،إساءة استعمال حق النشر )٢(
  .١٠٦ص،٢ج،أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، العظيمتفسير القرآن  )٣(
دار ،٣٦٧ ص ١ج،تحقيق يوسف علي بديوي     ،أبو البركات عبد االله بن احمد النسفي      ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل    )٤(

  .م١٩٩٨/ ١٤١٩، ١ط،لبنان،بيروت،الكلم الطيب



 
  
  
  

    

والأظهر أنها عامة في جميع ")رحمه االله تعالى( يقول القرطبي ، منه أحدىالأمانة لا يستثن

فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل ، الناس

ن دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وتتناول م، في الحكومات

  .)٥(" وغير ذلك

وبعكس الحفظ يكون الإفـشاء     ، وحفظ السر عموماً يؤدي إلى تحقيق نتائج ايجابية         

بعدم الإفشـاء بما   والده  في قصة يوسف حينما نصحه      و. يترتب عليه نتائج سلبية     حيث  

©¢ %tΑ$s ®:رآه في منامه حيث قال االله تعالى       o_ ç6≈ tƒ Ÿω óÈÝÁø) s? x8$tƒ ö™â‘ #’ n? tã y7 Ï?uθ÷zÎ) (#ρß‰‹ Å3 uŠ sù 

y7 s9 # ´‰øŠ x. ( ¨βÎ) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 Aρß‰tã Ñ⎥⎫ Î7 –Β ∩∈∪ 〈 )وذلك خشية أن يستشعروا مـا      "،)٦

فتمتلئ  ، فيجد الشيطان ثغرة في نفوسهم       -غير الشقيق -وراء هذه القصة لأخيهم الصغير    

   .)١( " وا له ما يسؤوهنفوسهم بالحقد فيدبر

pκ$ ®: الىـدل على ذلك قوله تع    ـوإفشاء السر خيانة وي    š‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θçΡθèƒ rB 

©!$# tΑθß™ §9 $# uρ (# ûθçΡθèƒ rB uρ öΝ ä3 ÏG≈ sΨ≈ tΒr& öΝ çFΡr& uρ tβθßϑn=÷ès? ∩⊄∠∪ 〈)فقرن خيانة الأمـانة بخيانـة االله     )٢

ولذا فالقرآن الكريم يدعوا إلى اليقظة والحـذر  . فشاء السرومن خيانة الأمانة إ ، ورسوله  

قـال االله   . كما يستدعى حفظ الأسرار وعدم البوح بها للعدو والصديق على حـد سـواء            

pκ$ ®: تعـالى š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρä‹è{ öΝ à2u‘ õ‹Ïm (#ρã ÏΡ$$sù BN$t6 èO Íρr& (#ρã ÏΡ$# $Yè‹ Ïϑy_ ∩∠⊇∪ 〈)٣(    

  :سنة النبويةومن ال
 هناك كثيراً من الأساليب والتوجيهات النبوية الكريمة لغرس فضيلة كتمان السر              

وهناك أمثلـة كثيـرة   ، ة والبعيدة المدىبوذلك لتحقيق الأهداف القري  ، في نفوس الصحابة  

  :دالة على ذلك منها

                                                 
تحقيـق عبـد الـرزاق      ، أبـي بكـر القرطبـي      أبي عبد االله محمد بـن أحمـد بـن         ،الجامع لأحكام القرآن الكريم    )٥(

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ٢لبنان، ط، بيروت، دار الكتاب العربي، ٢٤٦، ٢٤٥ص،٥ج.المهدي
 .٤:الآية. يوسف،سورة  )٦(
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ١٠ط،لبنان،بيروت،دار الشروق، ١٩٧١ص، ٤ج،سيد قطب،في ظلال القرآن  )١(
 .٢٧:الآية،الأنفال،سورة )٢(
  .٧١:الآية،النساء،سورة )٣(



 
  
  
  

    

 ـ     ، لكفار قريش في بداية الدعوة بالسر     ρدعوته ن يقـوم   وبيان أهمية كتمان سر الدعوة لم

دعوته لابن أخيه علي ابن أبي طالب رضي االله عنه          " ومما جاء في ذلك أيضاً    ، بدعوتهم

فقال هذا أمر لم أسمع به من قبل وطلب مشورة والده أبـي طالـب فكـره                 . إلى الإسلام 

،  إذا لـم تُـسلم فـاكتم   يفقال يا عل، أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره  ρرسول االله 

  .)٤( "  ثم أعلن إسلامه بعد ذلك بليلة واحدة، عنه لذلكفاستجاب رضي االله 

قوله لعلي رضي االله عنه إذا لم تسلم فاكتم وهذا يقتضي :وجه الدلالة من هذا الأثر

ولا تعني ، وجوب عدم إفشاء السر وأنه من حفظ الأمانة حفظ السر الذي اؤتمن عليه

في حديث  ρفـي ذلك بقولهوقد ورد النهي .خيانة من ائتمنه على سرك أن تخونه أنت

، ومن الأدلة )١() من خانكنأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخ{)رضي االله عنه(أبي هريرة 

رحمه االله (يقول القرطبي . ورود الإجماع في ذلك، على وجوب حفظ الأسرار وكتمانها

ر منهم الأبرا،حيث أجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها ، وهذا إجماع "): تعالى

سّرك أسيرك فإن "ومن ذلك قول علي رضي االله عنه. )٢(" قاله ابن المنذر، والفجار

يا بني كن جواداً بالمال في موضع : وقال بعض الحكماء لابنه" تكلمت به صرت أسيره

  .)٣( بالأسرار عن جميع الخلقضنيناً، الحق

 بمخاطر إفشاء والشعراء العرب في الجاهلية والإسلام لم يغفلوا توعية الناس"

وسهولة في الحفظ ، الأسرار والإشادة بالكتمان لعلمهم ما للشعر من أثر في النفوس 

وسرعة في الانتشار فهو صحافة العصرين الجاهلي والإسلامي فنظموا الأشعار النابعة 

،  فيها على عدة أمور من أهمها أن السر يجب ألا يجاوز صاحبه امن تجربة ثرية ركزو

ل أشعارهم على حقيقة مفادها أن نوعية الرجال تتضح من خلال صبرهم وأكدا من خلا

                                                 
، دار الكتب العلميـة ،٢٤ص،٣ج،حققه أحمد أبو ملحم وآخرون، أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي     ، البداية والنهاية  )٤(

 .ت.د،ط.د، لبنان،بيروت
سلـسلة  ،صـححه الألبـاني   (،١٢٦٤حديث،)أد الأمانة إلى من أيتمنك    (باب،كتاب البيوع ،أخرجه الترمذي في السنن    )١(

 .٤٣٢:حديث رقم،ةالأحاديث الصحيح
  .٣٤٦ص،٥ج، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم )٢(
، ١ط،بيـروت ،دار ابـن حـزم    ،٢٦١ص،ابي الحسن علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي          ، أدب الدنيا والدين    )٣(

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥



 
  
  
  

    

  .)٥( وهناك بعض النماذج لتلك الأشعار)٤( "على حفظ الأسرار وعدم الضيق بها

  :يقول احدهم

 ولا أنا عن سرهم بسؤلِ   ولستُ بمبدٍ للرجال سريرتي
  :ويقول آخر

 لناس مكتوموالسر عند خيار ا  لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة 
 ضاعت مفاتيحه والباب مختوم   فالسر عندي في بيت له غلق

  :ويقول آخر

 وفيه ثلاث خصال حميدة   إذا لم يكن في الورى صاحب
 فصحبته قط ليست مفيدة   وفاء وسراً، وحفظ الولاء

  :)١(  ويقول الشافعي رحمه االله تعالى

 ثعبانلا يلدغنك إنه   احفظ لسانك أيها الإنسان 
 كانت تهاب لقاءه الأقران   كم في المقابر قتيل لسانه

  )٢( .  أن الحفظ والكتمان له فوائد ونتائج مثمرة من أهمهاونخلص إلى مما سبق

، إن في حفظ الأسرار ستراً لأسرار المسلمين التي ندب الإسلام إلى حفظها )١(

و المسلم لا يظلمه المسلم أخ { ρوهذا من أهم أسباب الفلاح في الآخرة لقوله 

     .)٣(أخرجه البخاري} ومن ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة....ولا يسلمه

والصمت من علامات الإيمان لقوله ، أن كتمان السر نوع من أنواع الصمت  )٢(
ρ  } ٤( }تمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصم(. 

                                                 
، ٦٣ ص٣العـدد ، اخليـة وزارة الد، مجلة الأمن ،سلامة محمد الهرفي، الكتمان وإثره في التراث العربي الإسلامي    )٤(

 .جماد الأخر
 .م١٩٦٥/ هـ١٣٨٥، ٢٦ط،لبنان،بيروت،دار الفكر ، ٤٨٣ص،٢ج ،يالسيد أحمد الهاشم، جواهر الأدب  )٥(
، بيـروت ، دار الكتـاب العربـي    ، ١٣٩ص،تحقيق إميل بديع يعقـوب    ، محمد بن إدريس الشافعي   ، ديوان الشافعي  )١(

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١ط،لبنان
 .١٠٦، ١٠٥ص،مسفر حسن القحطاني، ياة الخاصة للإنسانحماية الح  )٢(
ــ )٣( ــرقم  ـأخ ــحيحه ب ــي ص ــاري ف ــاب قـ ـ،٦٥٥١رجه البخ ـــب ــة االله علـ ـ(الىـوله تع ى ـالا لعن

 .٢٥٦٤حديث،١٩٨٦ص،٤ج، ومسلم في صحيحه)/واللفظ له(،٨٦٢ص،٦ج،)المينـالظ
، ومـسلم فـي صـحيحه     )/ له واللفظ(،٢٢٧٣ص،٥ج،باب إكرام الضيف  ،٥٧٨٥أخرجه البخاري في صحيحه برقم     )٤(

 ٤٧حديث،٦٨ص،١ج



 
  
  
  

    

ج المحبة والأخوة التي تربط أن مبدأ حفظ أسرار الغير مما يقوي وشائ )٣(

yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ$ ®: لقوله تعالى. المسلمين فيما بينهم ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) (#θßsÏ=ô¹ r'sù t⎦ ÷⎫ t/ 

ö/ ä3 ÷ƒ uθyzr& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ö/ ä3 ¯=yès9 tβθçΗ xq ö è? ∩⊇⊃∪ 〈 )٥(. 

إن إفشاء السر من آفات اللسان التي تكون سبباً من أسباب دخول النار بدليل  )٤(

أنؤاخذ بما نقول؟ : ρديث معاذ بن جبل رضي االله عنه عندما قال للرسول  ح

أو على ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم !ثكلتك أمك يا معاذ  {ρفقال

 .)٦(  }مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم

وليس " قال الماوردي رحمه االله تعالى، إن كتمان السر من علامات الصبر  )٥(

التسرع إليها دون كتمان السر فيها فهو أقوى أسباب يصح في الأمور بترك 

 . )١(   وأبلغ في كيد العدو المؤارِب، الظفر بالمطالب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٠:ةالآي، سورة الحجرات  )٥(
قال أبو عيسى هـذا حـديث حـسن          ، ٢٦١٦ح  ، باب ما جاء في حرمة الصلاة     ، كتاب الأيمان ، أخرجه الترمذي    )٦(

 .٥٦٩، ح ١٠٩، ص ٢وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ج، صحيح
محيـي هــلال    ، تحقيـق ،علي بن محمد الماوردي   ،  الملك وسياسة الملك   تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق      )١(

 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١، ١ط، بيروت، دار النهضة العربية ، ٨٩ص، السرحان 



 
  
  
  

    

  
  
  
  

  الفرع الثاني
  النصوص النظامية الدالة على حفظ الأسرار الخاصة

  

      إن أساس الالتزام بالمحافظة على السر في القانون الوضعي كان وما يزال   

لجدل كبير حيث تعددت الآراء والنظريات فيه ويمكن إرجاع ذلك إلى محلاً 

  )١ (.اتجاهين رئيسين
  يقوم على فكرة التعاقد: الأول
  فكرة النظام العاميقوم على :الثاني

أن ثمة تعاقد بين صاحب السر "ومضمون فكرة التعاقد في الاتجاه الأول هي 

وأن عملية التعاقد تتم ،  الثاني عليهويحافظ، بمقتضاه يفضي الأول به، والأمين عليه

ويعتبر هذا ، برضاء تام من الطرفين في كل حالة يكون الإفضاء بالسر فيها بسبب مهني

ويلزم هذا ،  الأمين عليهإلىالعقد مصدراً لالتزامات متقابلة منها أن يدلي صاحب السر 

لفكرة مسألة نسبية كونها والمحافظة على السر بناء على هذه ا.")٢("الأخير بالمحافظة عليه

أنه يختص بالسر المهني دون "وبالنظر إلى هذا الاتجاه نجد . )٣("تتعلق بمصلحة خاصة

 غير المهنية كثيرة في حياة روالأسرا،  فيها السر مهنياًنأن يتعلق بالحالات التي لا يكو

كون أساساً  هذا الاتجاه أن يحوبالتالي لا يصل،  قيام تعاقد بشأنها رولا يتصو، الشخص

  .)٤("لها

أن إفشاء السر يقوم على أساس أنه يشكل "أما مضمون فكرة الاتجاه الثاني فهي

                                                 
، مكتبـة سـعد سـمك     ،٢٠ص،أحمـد محمـد بـدوي     ، جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفي       )١(

 .م١٩٩٩، ط.د، مصر،القاهرة
 ـ    ،  للمحامي تجـاه العميل   ةمدنيالمسئولية ال  )٢( ، دار النهـضة العــربية    ، ١٣٥ص، حـسين  رمحمـد عبـد الظاهـ

 .م١٩٩٣، ط.د،مصر ،القاهرة
 .١١١ص ،مسفر حسن القحطاني،حماية الحياة الخاصة للإنسان )٣(
 .١١١ص، المرجع السابق )٤(



 
  
  
  

    

وهذا الخطر الاجتماعي يكون مستقلاً عن النتائج التي قد يحدثها ، خطراً اجتماعياً عاماً

ومن ثم فإن المنظم يجب أن يتدخل لحماية المصلحة العامة  ، للشخص صاحب السر

لا ، وهو التزام مطلق، زام بالسر وفقاً لهذا الاتجاه هو حفظ النظام العامفأساس الالت

وهو الذي يعاقب ، لان القانون هو الذي يحمي السر،  على إرادة أي من الطرفينفيتوق

  . )١("وذلك لأهميته الاجتماعية، على إفشائه

صلحة وسوف يورد الباحث بعض النصوص النظامية الدالة على أن كتمان السر فيه م

 ذلك ما يتعلق بعدم إفشاء أسرار التحقيق نومـ، عامة ومصلحة خاصة في آن واحد

  :هذه النصوص ما يليومن 

تُعد " همن نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن      ) ٦٧( ما نصت عليه المادة      -

إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققـين              

 من كتّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحـضرونه بـسبب             -ساعديهم  وم

  ". عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته-وظيفتهم أو مهنتهم 

من اللائحة التنفيذية لهيئة التحقيق والادعاء العام السعودية مبدأ         ) ٣٤(وفي المادة   - 

وتعتبـر الإجـراءات   ، حقيق الـسرية يراعى في سير الت "سرية التحقيق حيث نصت على    

والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز للعاملين في دوائر التحقيق أو الادعاء               

  ".إفشاؤها

من قانون الإجراءات المصري ما يـشير إلـى أن إجـراءات            ) ٧٥(وفي المادة   -

تُعتبـر  : " أن  التي تسفر عنها من الأسرار حيث نصت تلك المادة علـى           جالتحقيق والنتائ 

ويجب على قضاة التحقيق    ،  التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار        تإجراءا

وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو             

يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقـب طبقـاً               

ونلاحظ أن النصوص المذكورة أعـلاه قـد أوردت         ". من قانون العقوبات  ) ٣١٠(للمادة

ولذا فإن النص يسري علـى كافـة         " .الأشخاص المسئولين على سبيل المثال لا الحصر      

  )٢(". أعوان القضاة وخاصة المحامين

                                                 
 .١١١ص،المرجع السابق )١(
كليـة   ، ٢٥٨ص، قيع الجنائي المقارن، سيد حـسن عبـد الخـال         النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشر       )٢(



 
  
  
  

    

وخاصـة مـن قبـل      ،   ومن النصوص النظامية الخاصة بحفظ أسرار التحقيق        -

من قـانون المـسطرة     ) ٦٩(ماية أسرار المهنة في الفصل      ما جاء في باب ح    ، المحامي

يمنع على المحامي في جميع القضايا أن يفشي أي شيء يمـس            "الجنائية المغربي ما نصه   

ويتعين عليه بصفة خاصة أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الجنائيـة            ، بالسر المهني   

ت أو وثائق أو رسـائل لهـا         مستندا ربأن لا يبلغ معلومات مستخرجة من الملف ولا ينش        

  ".علاقة ببحث ما زال جارياً

 ساوى بين السر المهني كما يعرفه القانون الجنائي من جهة وبين            نظمأن الم "  وهنا نجد   

  )١(."سرية التحقيق من جهة أخرى

وتكاد النظم والقوانين أن تتفق على المعاقبة على إفشاء الأسرار المهنيـة بوجـه عـام                

  :ص ومثاله ما نصت عليه أيضا المواد الآتيةوالتحقيق بوجه خا

م على  ١٩٨٧لسنة  ) ٣(من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم     )٣٧٩( المادة -

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف              : "أن

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه           

ستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو اسـتعمله لمنفعتـه              م

الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم تأذن صاحب الـشأن فـي الـسر                

بإفشائه أو استعماله وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا كان              

أو بـسبب أو    .. أمالجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واسـتودع الـسر            

  " .بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته

 من قواعـد الإجـراءات الجزائيـة        ١٧/١٩٩٠من القانون رقم  ) ٢٢٦( المادة   -

إن رجال قوى الأمن الداخلي مقيدون بالسر المهني حـول مـا            "اللبنانية ما نصه  

ولا يجوز لهم إبلاغ هذه المعلومـات إلا         ، يتصل بهم من معلومات بحكم عملهم     

كما لا يجوز لهم الإفـصاح  ،  السلطات صاحبة الصلاحية في الاطلاع عليها إلى

عن هوية المخبرين إلى أي مرجع أو أي سلطة إلا إذا حلهم مـن هـذا القيـد                  

                                                                                                                                                       
 .م١٩٨٧/ ١٩٨٦ط، . د، مصر،القاهرة. جامعة عين شمس،الحقوق

جمعيـة تنميـة البحـوث والدراسـات        ، ٢٦٧ص، ١ج،محمد الإدريـسي العلمـي المشيـشي      ، المسطرة الجنائية  )١(

  .م ١٩٩١،ط.د، المغرب، الرباط ،القضائية



 
  
  
  

    

 . "المخبر نفسه

 ١٢٩٦-٥٨ رقـم  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنـسي     ) ١١(ونصت المادة  -

لحالات التي يقرر فيهـا     فيما عدا ا  " على أنه    .م٢٣/١٢/١٩٥٨والصادر بتاريخ 

 التحقيق سـرية وكـل      تفان إجراءا ، خلاف ذلك وبغير إضرار بحقوق الدفاع       

وأيـضا نـصت    " شخص يساهم في سير هذه الإجراءات يلتزم بالسر المهنـي         

من قانون الإجراءات الايطالي على التزام مـأموري        ، )٣٠٧(و) ٢٣٠(المادتان

وني العدالـة بـالالتزام بهـذا       الضبط القضائي ورجال القضاء وغيرهم من معا      

  )١(.المبدأ

وحفظ الأسرار التي تم الحصول عليه أثناء شغل الوظيفة لا يقتصر علـى الفتـرة               

فقـد  ، وإنما يمتد المنع حتى الممـات     ، الزمنية التي يمضي فيها الموظف عمله الرسمي        

ر بالمرسوم   الصاد من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي      )٨(ورد في نص المادة     

لا يجوز لأعضاء الهيئـة إفـشاء       " ما نصه  هـ٢٤/١٠/١٤٠٩ وتاريخ   ٥٦/الملكي رقم م  

   ".ولو بعد تركهم الخدمة، الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم

تمكين المحقق من فحص الدلائل والأدلة بعيدا عن تأثير         "  في مبدأ السرية هي    لةُوالعِ

  )٢(".محاولة عبثهم بالأدلةالمتهم أو أنصاره أو ذوي المصلحة و

ويرى الباحث أن جميع القوانين قد أكدت على أهمية المحافظة على أسرار التحقيق             

وبـالنظر إلـى صـيغ تلـك        ، ورتبت عقوبات مختلفة على من يخالف هذه النـصوص        

النصوص نجد أن هناك مرونة في تحديد المسئول عن إفشاء أسرار التحقيق  حيـث إن                

دما تشير إلى الأشخاص الملزمون بكتمان أسرار التحقيق تضيف         جميع هذه النصوص بع   

وهذه اللفظة يندرج تحتها كل من اتصل بالتحقيق سواء بطريق مباشـر            ) وغيرهم( عبارة

  .أو غير مباشر

                                                 
، الهيئـة المـصرية العــامة للكتـاب       ،١٢١ص،الحماية الجنائية لإسـرار الــدولة     ،حافظنقلا عن مجدي محب      )١(

 .م١٩٩٧، ط.د، مصر،القاهرة
، الـسعودية ، جـدة ،كنده للنـشر والتوزيـع    ،٩٤ص، محمد احمد المقصودي  ، النظام الجنائي والإجراءات الجنائية    )٢(

 .هـ١٤٢٥.ط.د
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  الملتزمون بكتمان أسرار التحقيق



 
  
  
  

    

  :وفيه مطلبان
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  المطلب الأول
  بكتمان أسرار التحقيقالملتزمون نظاماً 

  
بعـض الأشـخاص     )٦٧( السعودي في مادته رقـم        الجزائية  حدد نظام الإجراءات  

فقد نصت المادة المذكورة    :  بكتمان أسرار التحقيق على سبيل المثال لا الحصر        الملتزمين

تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على             "على أنه 

 من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحـضرونه           -حققين ومساعديهم الم

وهنا نجد أن   "  عدم إفشائها ومن يخالف منهم تعينت مساءلته         -بسبب وظيفتهم أو مهنتهم   

نص المادة أشار إلى من يلتزمون بكتمان أسرار التحقيق طبقاً لمعيار الاتصال والحضور             

ونة بحيث يستوعب كل من يباشر التحقيق أو يحـضره          وهو معيار يجعل النص أكثر مر     

 أن هناك طوائف قد أشار إلـيهم مباشـرة وهـم             أيضاً أو يتصل به وفي هذا النص نجد      

المحققون ومن يلحق بهم مباشرة، وطوائف لم يشر إليهم مباشرة ولكن يمكن معرفتهم من              

نـصوص علـيهم     فالأشخاص الم   بالتحقيق بطريق مباشر أو غير مباشر      خلال ارتباطهم 

  : نظاماً هم

  ). قضاة التحقيق ( المحققون -



 
  
  
  

    

والباحـث الاجتمـاعي    ، والمترجمـون   ، والخبـراء ، من الكتـاب  : وهممѧساعد  -

  . وسوف أتناول هذه الفئات بالتفصيل،والمحضرون
  ) قضاة التحقيق( المحققون أو : أولاً

ة المعنيين   السعودي على تحديد هوي     الجزائية من نظام الإجراءات  ) ٢٤(نصت المادة   

رجـال  " حيث قالـت إن   : بإجراء جمع الأدلة والتحقيق والإجراءات السابقة واللاحقة لها       

الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع            

 أن  وقد يتبادر إلـى ذهـن الـبعض       " تهامالمعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الا     

الضبط الجنائي هم فقط رجال الشرطة وهيئة التحقيق والإدعـاء العـام            المقصود برجال   

مـن  ) ٢٦(حيث إن رجال الضبط المقصودين حددتهم المـادة         ، ولكن الواقع خلاف ذلك   

حـسب  ،يقوم بأعمال الضبط الجنـائي    " هي على النحو التالي    النظام المذكور بثمان فئات   

  : المهام الموكولة إليه كل من

  . ق والإدعاء العام في مجال اختصاصهمأعضاء هيئة التحقي )١(

 . مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمركز )٢(

ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة، وضـباط الجـوازات، وضـباط             )٣(

الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومـديري الـسجون والـضباط فيهـا،            

 وضـباط الحـرس     وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمـن الخاصـة،        

الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكلة إليه في الجـرائم            

 . التي تقع ضمن اختصاص كل منهم

 . محافظي المحافظات ورؤساء المراكز )٤(

 . رؤساء المراكب السعودية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها )٥(

نكـر فـي حـدود      رؤساء مراكز هيئة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن الم           )٦(

 . اختصاصهم

 خُولُوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمـة         الذين الموظفين والأشخاص  )٧(

 . خاصة

الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب مـا تقـضي بـه              )٨(

 ". الأنظمة



 
  
  
  

    

 : )١(ورجال الضبط الجنائي المحددون آنفاً ينقسمون إلى فئتين من حيث الاختصاص

ختصاص نوعي عام وهم المختصون بالقيام بإجراءات الاستدلال عن أيـة           ذات ا : الأولى

  . جريمة وقعت دون تحديد نوعها

ذات اختصاص نوعي محدد وهؤلاء يقتصر اختصاصهم على القيام بـإجراءات           : الثانية

الاستدلال في جرائم معينة ترتبط بوظائفهم ولا يمتد اختصاصهم إلى سواها، وأفراد الفئة             

  : سمون إلى نوعينالثانية ينق

وهم المختصون بـإجراءات    ) مأمور الضبط الجنائي  ( رجال الضبط الجنائي     )١(

وهم رجال الشرطة حيث    " الاستدلال في أية جريمة وقعت دون تحديد نوعها         

إن لهم ولاية عامة في ضبط الجرائم بموجب أنظمة الخدمة التي يخـضعون             

لية في البحث عـن الجـرائم       لها، ويختصون بالإمكانات والوسائل الفنية والعم     

  . )١("دون غيرهم

وهـي الجهـة    ، ) أعضاء النيابة العامة  ( رجال هيئة التحقيق والإدعاء العام       )٢(

الرئيسة المكلفة بأعمال التحقيق والإدعـاء العـام فـي الـدعاوي الجزائيـة              

 . من النظام) ١٤( كما جاء في نص المادة )٢(بالمملكة

) ٧٥(من نظام الإجراءات السعودي، والمادة      ) ٦٧ (وهذه الفئة هي التي عنتها المادة     

من قانون الإجراءات الجنائية المصري تحديداً بالالتزام فـي المحافظـة علـى أسـرار               

 حددت المهام الواجبـة      الجزائية السعودي  من نظام الإجراءات  )٦٤(وفي المادة   ،التحقيق

وم بـالتحقيق فـي     ويجب على المحقق أن يق    ".........على المحقق حيث نصت على أنه     

وله في غير هذه الجرائم ،جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام        

أن يرفع الـدعوى     وأأن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك،             

ولكن هنـاك بعـض الأنظمـة       ".بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة      

ية في المملكة قد خولت بعض الجهات الحكومية بصفة استثنائية إجراء التحقيق في             السار

مثل المخالفات الإدارية والجنائية والتي تقـع       " بعض الجرائم التي تتعلق بصفة مرتكبيها     

                                                 
 .هـ١٤١١ط، .، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د٢٣٠ ص الإجراءات الجنائية المقارنة، أحمد عوض بلال، )١(
 . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ٢ط،السعودية، الرياض،ن.د،٧٧ إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي، كمال سراج الدين، ص  )١(
 .هـ١٤٢٦، ١، د، ن، ط٢٣ حقوق المتهم، كمال سراج الدين، ص  )٢(



 
  
  
  

    

  .)٣("من موظفي الدولة والتي تختص بالتحقيق فيها هيئة الرقابة والتحقيق وغيرها

 السر في التحقيقات في هذه الحالات إلـى القواعـد            ويرجع الأمر في وجوب كتمان    

من نظـام الخدمـة     ) ٦٦(ادة   ورد على سبيل المثال في الم       فقد والأوامر الواجب تنفيذها  

 الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المـسائل         "يحظر على الموظف  : على أنه . المدنية

ويجـب أن تظـل     التي صدر بشأن سريتها تعليمات أو قرارات أو تشريعات خاصـة،            

مـن قـانون العـاملين      ) ٧٧/٨(وفي النظام المصري حظرت المادة      " مكتومة بطبيعتها 

 أن يفشي الأمور التي يطلع عليهـا    "م على العامل  ١٩٧٨لسنة  ) ٤٧(المدنيين بالدولة رقم    

بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو بموجب تعليمات تقضي بـذلك، ويظـل هـذا            

  " ائماً ولو بعد ترك العامل الخدمةالالتزام بالكتمان ق

بأسرار التحقيق، يقـوم بنـاء      ) عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام      ( لتزام المحقق   إو

من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العـام حيـث الزمـت    ) ٨(على ما ورد في نص المادة   

 يجوز  لا" نهإ  نصت على    المحقق وجوب المحافظة على الأسرار المتعلقة بالتحقيق حيث       

" ولو بعد تركهم الخدمـة    ، لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم        

من نظام الإجراءات الجنائية المصري حيث نصت علـى         ) ٧٥(وكذلك الحال في المادة     

ويجـب علـى    ، تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار         " أنه

ء النيابة العامة ومساعديهم من كتـاب وخبـراء وغيـرهم ممـن             قضاة التحقيق وأعضا  

يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلـك              

للغير أو إذاعتها " ويقصد بالإفشاء أي " من قانون العقوبات ) ٣١٠(منهم يعاقب طبقا للمادة   

أو الإفـشاء   ، ن تلفزيون وإذاعـة     في الصحف أو المجلات أو المؤتمرات وغير ذلك م        

  . )١("بقصد البحث العلمي والدراسات المتخصصة في ذلك

ويعتبر التزام قاضي التحقيق بعدم إفشاء أسرار التحقيق أسـاس تـشريعي وأسـاس              

  . )٢(للالتزام بسر المهنة الذي يعتبر واجباً مقدساً حرصت عليه كافة التشريعات المعاصرة

 لأسرار   وكذلك المصري    ضمانه أكثر في النظام السعودي    ويلاحظ الباحث أن هناك     

                                                 
  .٢٤ المرجع السابق، ص  )٣(
 . ٢٤٢ص ، ، أحمد كامل سلامه" دراسة مقارنة" نائية لأسرار المهنة  الحماية الج )١(
 . ٢٤٠ النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار، سيد حسن عبد الخالق، ص  )٢(



 
  
  
  

    

التحقيق حيث إن المحافظة على أسرار التحقيق يمتد إلى ما بعد ترك الموظف للخدمة ولا  

من نظام هيئة   ) ٨(يعفى من المسئولية في حالة إفشاءه لتلك الأسرار كما ورد في المادة             

  . التحقيق والإدعاء العام

سرية وإجراءات ونتائج التحقيق مقتبس من النظـام التنقيبـي،          ومبدأ المحافظة على    "

ويقتضي مبدأ سرية التحقيق عدم السماح للجهور بحضور إجراءات التحقيق والإطـلاع            

على محضره كما يعني عدم السماح لوسائل الإعلام على اختلافهـا بالكـشف عنـه أو                

  . )١("الإطلاع عليه أو إبداء تعليقات بخصوصه

، م المساعدون  التي أشار إليها النص صراحة بالتزامها بمبدأ سرية التحقيق ه          نيةـ الفئة الثا  

وقـصاص الأثـر    ، والخبراء والمترجم والباحث الاجتماعي   . وهم عدة أشخاص كالكتاب   

  ـ : والعمد والحراس ـ وسوف أتناولهم بإيجاز على النحو التالي
  : ـ الكُتاب١

مـن قـانون    ) ٧٥(عودي والمـادة    من نظام الإجراءات الـس    ) ٦٧(نصت المادة   

الإجراءات الجزائية المصري صراحة على أن الكتاب ضمن الملتزمين بسر التحقيـق،            

 أو وكيل النيابة يصطحب عادة الكاتب في جميـع         ،)اضي التحقيق أو ق ( حيث إن المحقق    

، وحيث إن من القواعد العامة في الإجراءات وجوب تدوين جميـع إجـراءات              هإجراءات

كضمان للخصوم، وكوثيقـة    ) محضر التحقيق ( في أوراق اصطلح على تسميتها       التحقيق

رسمية تثبت قيام المحقق بالإجراءات التي قام بها، ويستند إليها المدعي العام فـي رفـع                

ويختلف محضر التحقيق عن محضر الاستدلالات بضرورة وجود "الدعوى إلى المحكمة،  

  . )٢("قكاتب بصحبة المحقق أثناء مباشرة التحقي

  .)٣(وهناك عدة فوائد لوجود الكاتب بصحبة المحقق منها

  . تدوين إجراءات التحقيق ليتفرغ المحقق من توجيه التحقيق -

وما يدلي به الخـصوم مـن       . ليكون شاهداً على ما يقوم به المحقق من إجراءات         -

 ناحية أخرى ـ وهذه إحدى ضمانات التحقيق 

                                                 
 . ٣٥٠ الإجراءات الجنائية المقارنة، أحمد عوض بلال، ص  )١(
 . ٣٣، ٣٢ حقوق المتهم، كمال سراج الدين، ص )٢(
  .٣٣  المرجع السابق، ص )٣(



 
  
  
  

    

من ) ٩٧(محقق هو ما ورد في نص المادة        ومما يدل على ضرورة وجود كاتب مع ال       

يضع كل من المحقق والكاتـب إمـضاءه        " نظام الإجراءات السعودي والتي تقضي بأن       

من قانون الإجراءات الجنائيـة المـصري       ) ٧٣(وكذلك نصت المادة    ، ...."على الشهادة 

يستصحب قاضي "حيث نصت على أن،على ضرورة اصطحاب قاضي التحقيق كاتب معه      

  ....." جراءته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضرإ في جميع التحقيق

وفي القانون الفرنسي اعتبر أن عدم حضور كاتب التحقيق مع المحقق أثناء التحقيق             "

ما يسري على ) في حال وجوده( ويسري على سكرتير التحقيق ." )١(يترتب عليه البطلان  

قيق ـ على الرغم من انعـدام دورهـم فـي     كاتب التحقيق من التزام بكتمان أسرار التح

  . وذلك بسبب سماعهم ومشاهدتهم لمجريات التحقيق ،)٢("التحقيق
  :  ـ المترجم٢

وهو الذي يستعين به المحقق في حالة ما إذا كان المـتهم أو أحـد الخـصوم لا                  "

 ـ     . )٣("يتحدث اللغة العربية أو كان شخصاً أبكماً لا يتكلم         ة أي ترجمة بالعبـارة أو ترجم

بالإشارة، والاستعانة بمترجم يعتبر ضمانة لحق المتهم أو الخـصوم الآخـرين والتـي              

حيث نصت . قررتها الشريعة الإسلامية، وحرص النظام الأساسي من الحكم على حمايتها

تحمى الدولة حقѧوق الإنѧسان وفѧق الѧشريعة           "من نظام الحكم الأساسي على أنه     ) ٢٦(المادة  
وإذا (..من نظام الإجراءات الجزائية السعودي علـى      )١٧٢(ادةكذلك نصت الم  "الإسѧلامية   

كان الخصوم أو الشهود أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمـة أن تـستعين                 

  ...).بمترجمين

أو إشـارته بواسـطة متـرجم       ) لغـتهم (  ولذا فمن حق المتهم أو الخصوم أن تُفْهم لغته        

فرنسي حول التزام المترجم بعـدم إفـشاء أسـرار          وهناك خلاف في القانون ال    . "يجيدها

  :وذلك على قولين.)٤("التحقيق

أن المترجم لا يلتزم بالسر المهني إلا إذا كان مكلفاً بترجمـة مـستندات مفيـدة                :الأول 

                                                 
 .  ٢٣٠ص ، الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي،عويس جمعة دياب:  نقلاً عن )١(
 . ٢٣٠ المرجع السابق، ص  )٢(
 . ٢٣١ المرجع السابق، ص  )٣(
  .٢٢٠الحماية الجنائية لأسرار المهنة، أحمد كامل سلامة، ص  )٤(



 
  
  
  

    

وهامة، وإذا اقتصر دوره على ترجمة النصوص والإعلانات، فلا يمكن القول بأنه يساهم             

  . تزم بالسر المهنيفي الإجراءات وبالتالي فلا يل

من قانون  ) ١١(يرى أن المترجم يدخل من ضمن الأشخاص الذين حددتهم المادة           :الثاني 

  . الإجراءات الجنائية الفرنسي

ويرى الباحث أن المترجم يعتبر عنصراً مهماً في إجراءات التحقيق وهو ممـن يطلـع               

  .مباشرة على كثير من التفاصيل التي يجب أن يحافظ على سريتها
  :  ـ الخبراء٣

وهم الأشخاص الذين يستعان بهم لإبداء الرأي في مسألة يحتاج تقديرها إلى معرفة فنيـة               

م اكتـسابها مـن خـلال دراسـتهم العلميـة           تعملية أو مهارة متخصصة     أو  أو إدارية   

  : وهم السعودي، الجزائيةمن نظام الإجراءات) ٢٨( وفي المادة )١(وممارستهم العملية

  )٢( الشرعيونالأطباء ) ١(

وهم من أهم أعوان المحقق حيث يقدمون خبراتهم في مجال فحص الجسم البشري حياً أو               

حيث يقومون بالتشريح ويوضحون أسباب الوفاة وككيفية حدوثها والمدة التي أنقضت           ،ميتاً

علـى  ) ٢٨(وقـد نـصت المـادة     ، الخ. المستخدمة عليه وطبيعة الجروح ونوعية الآلات    

  ..).وغيرهم ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء.. الجنائيلرجال الضبط(..أن

  :)٣( أيضاً على سبيل المثالومن الخبراء
  ).وغيرهم..والأسلحة،والتصوير،كخبير البصمات: (خبراء تحقيق الشخصية) ٢(

ولهم دور في معرفة سوابق المتهمين والتعرف على مرتكبي الجرائم عن طريـق             

  . أماكن الحوادثالآثار التي يتركونها في
  : قصاصو الأثر) ٣(

وهم الذين يستطيعون اقتفاء أثر المجرمين إذا هربوا والذين يتعرفون على الفاعل            

الحقيقي من بين المشبوهين بواسطة آثار أقدامه التي يكون قد تركها في موقع الجريمـة،               

قائق كل أثـر    وهم يعتمدون في ذلك على ملاحظتهم القوية وفراستهم والعناية في تمييز د           

                                                 
 . ٣٩ حقوق المتهم، كمال سراج الدين، ص  )١(
  .ت .د،ط.د، السعودية، الرياض، الأمن العام، ٦٤ص ،أبوبكر عزمي،لحادث للضباطمسرح ا )٢(
  .٣٣، ٣٢ القواعد العامة للتحقيق الجنائي، كمال سراج الدين، ص  )٣(



 
  
  
  

    

  .  عن غيره من الآثارهوالعلامة التي تميز

ن وأرباب الحرف كالنجـارين     و والكيمائي المهندسون،ويدخل أيضاً في قائمة الخبراء      ـ  

  . والصاغة والحدادين

الخبرة تعتبر من إجراءات الاستدلال التي يجوز لرجل الضبط الجنائي الاستعانة           و

  .  من النظام)٢٨( كتابة كما نصت المادةم رأيهوأن يطلب، بها إذا رأى الحاجة لذلك

 لإبداء الـرأي فـي      موكذلك تعد من إجراءات التحقيق التي يجوز للمحقق أن يستعين به          

 وهو أن من النظام المذكور ) ٧٦( المادة  عليه نصتما  مسألة تتعلق بالتحقيق الذي يجربه      

تعلقة بـالتحقيق الـذي      م للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة         " 

  ." هيجري

وتُعد أيضاً من إجراءات المحاكمة التي يجوز للمحكمة أن تستعين بهـا، فتنـدب              

مـن  ) ١٧٢(خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية كما جاء  المادة               

 ويدل  )١("يعد رأياً توضيحياً للاستئناس به وغير ملزم لأي طرف        "  ورأى الخبير   ،"النظام

رأى الخبير لا يقيد المحكمة     " من نظام المرافعات الشرعية     ) ١٣٤(على ذلك نص المادة     

وهنا يبين لنا أن للخبراء دوراً مهماً في إجـراءات التحقيـق ولهـم              ". ولكنها تستأنس به  

  .اتصال مباشر بإجراءات الاستدلال، وإجراءات التحقيق، وحتى الترافع أمام القضاء

لزمون بكتمان الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مشاركتهم في أعمـال           م لذا فهم ُ  

 نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، وأيـضاً        من)٦٧(التحقيق كما جاء في نص المادة       

 المصري، وفي حالة مخالفتهم يـتم معـاقبتهم          الجنائية من قانون الإجراءات  ) ٧٥(المادة  

مـن قـانون    ) ٣١٠(لجزائية السعودي والمادة  من نظام الإجراءات ا   ) ٦٧(بموجب المادة   

  . العقوبات المصري
  : ون الاجتماعيون ـ الباحث٤

وهم الأشخاص الذين يستعين بهم القاضي وخاصة في جـرائم الأحـداث لبيـان              "

  . )٢("ودراسة حالة الحدث والبيئة التي يعيش فيها

 النظام المادة    وأفرد في  السعودي حالة الحدث  وقد راعى نظام الإجراءات الجزائية      

                                                 
 . ٤٠ حقوق المتهم، كمال سراج الدين، ص  )١(
 . ٣٠١ النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار، سيد حسن عبد الخالق، ص  )٢(



 
  
  
  

    

  .خاصة بالأحداث والفتيات) ١٣(

، وعلى هذا فالباحث الاجتماعي يطلع على التحقيق الذي يجرى مع الأحداث من الجنسين            

 ،من نظام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي       ) ٦٧(ولذلك يشمله النص الوارد في المادة       

رة الكتمان لاسرار    في ضرو  من قانون الإجراءات الجنائية المصري    ) ٧٥(وكذلك المادة   

  . التحقيق
  :  ـ المحضرون٥

 ولذا فهم يعتبـرون مـن بـين         )١( "وهم الذين يكلفون بإعلان المتهمين والشهود     "

مـن  ) ٧٥(من النظـام الـسعودي و     ) ٦٧(المتصلين بالتحقيق الذين أشارت إليهم المادة       

  .وحالتهم ومهنتهم ممن يتلقى أسرار الغير. القانون المصري

أن كل شخص يعمل في محيط الإدارة مدار القضية ملزم بكتمان أسـرار             ويرى الباحث   

، التحقيق التي اطلع عليها سماعاً أو مشاهدة وخاصة في القضايا التي تمـس الأعـراض           

وغيـرهم  ، وعاملي النظافة ،والمستخدمين، وهناك فئات عاملة داخل الإدارة كالسكرتارية     

ولذا فيجب  ، شر الأخبار عن بعض القضايا    فقد يكونون هم مصدر ن    ، يجب ألا يستهان بها   

  . أن يشملهم التعهد بالالتزام بالأسرار التي يطلعون عليها سماعا أو مشاهدة داخل الإدارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٢٢٠حماية الجنائية لأسرار المهنة، أحمد كامل سلامة، ص  ال )١(



 
  
  
  

    

  المطلب الثاني
   بكتمان أسرار التحقيق ضمناًزمونتالمل

  

ض  السعودي وكذلك الحال في النظام المصري بع        الجزائي  لقد حدد نظام الإجراءات   

تصال وجعل الا ، الأشخاص الملتزمين بكتمان أسرار التحقيق على سبيل المثال لا الحصر         

 الذي يجعل النص أكثر مرونة ليستوعب فئات أخرى من          بالتحقيق وحضوره هو المعيار   

وبالتالي يترتب علـى    ، خلال اتصالها بالتحقيق سواء بالمباشرة أو الحضور أو الاتصال        

ونخلص من ذلك أن هؤلاء الذين أشـارت        ، مان أسرار التحقيق  ذلك مسئولية التزامها بكت   

  :  الالتزام بالكتمان همبوجوبإليهم تلك المواد ضمناً 
  ).  الضبط القضائيومأمور( رجال الضبط الجنائي  )١(
 . المحامون )٢(
 . الصحفيون )٣(

  .  من هؤلاء بوجوب كتمان أسرار التحقيق التزام كُلاًبين مدىوسوف أُ
  ) الضبط القضائيمأمورو( لجنائي رجال الضبط ا: أولاً

المختصون بالقيام بإجراءات الاستدلال عن أية جريمة وقعت        "يصفهم البعض بأنهم  

حيث إن لهم ولاية عامة من ضـبط الجـرائم          " رجال الشرطة   " دون تحديد نوعها وهم     

بموجب أنظمة الخدمة التي يخضعون لها ويختصون بالإمكانات والوسائل الفنية والعملية           

هـم   و  ويدخل تحت ذلك معاوني مديري الشرط      )١(" ي البحث عن الجرائم دون غيرهم     ف

رؤساء الأقـسام والمراكـز والمخـافر والوحـدات         "من النظام ) ٢٦( في المادة    كما جاء 

. )٢(" مجال مكافحة الجرائم وضبطها دون النظر إلى الرتبة التي يحملونها          فيالمتخصص  

اختصاص جهاز الشرطة ثم انتقلـت إلـى هيئـة          وقد كانت سلطة التحقيق الجنائي من       

وتـاريخ  ) ٥٦/م(التحقيق والإدعـاء العـام بعـد صـدور المرسـوم الملكـي رقـم                

) ٣٩/م(هـ ونظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم           ٢٤/١٠/١٤٠٩

ثم أصبحت مهمة التحقيق مـن اختـصاص هيئـة التحقيـق            ، هـ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ  

قط، ويجوز في حالات استثنائية إجراء التحقيق من قبل رجـال الـضبط    والإدعاء العام ف  

                                                 
 . ٧٧ إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي، كمال سراج الدين، ص  )١(
 . ٧٨ المرجع السابق، ص  )٢(



 
  
  
  

    

من النظام وأيضاً في حالة ندبهم مـن قبـل          ) ٣٢(الجنائي كما في حالات التلبس المادة       

  .من النظام) ٦٥(المحقق المختص المادة 

هي جمع الأدلة دون    "  ونخلص هنا إلى أن المهمة الرئيسة لرجل الضبط الجنائي        

 ومعلـوم أن إجـراءات      -ما أشرت سـابقا   إلا في حالات استثنائية ك    -تحقيق  ممارسة ال 

، )١("الاستدلال تعد مقدمة لإجراءات التحقيق فتكون المحافظة على سريتها من باب أولى           

وقد ورد التأكيد على أهمية المحافظة على سرية إجراءات الاستدلال التي يقوم بها رجال              

في نظام قوات الأمن الداخلي لعام      ) ١١٨(من المادة   ) أ(الضبط الجنائي من خلال الفقرة      

هـ حيث أشارت إلى الأعمال التي تُحرم على رجال قوات الأمن الداخلي ومـن              ١٣٨٤

ورتب على ذلك عقوبـات سـوف       ) الإدلاء بأي معلومات سرية تتعلق بعملهم     ( ضمنها  

 ـ           ن الـداخلي دون    أوضحها في موضعها، وهذه المادة أشارت إلى عموم أفراد قوات الأم

مـن نظـام الإجـراءات      ) ٢٦(النظر إلى الرتبة أو الوظيفة، بخلاف ما ورد في المادة           

 الشرطة ومعاونيهم فـي المنـاطق       ي أشارت إلى رجال الضبط، هم مديرو      الجزائية والت 

 دون إضافة صفة الضبط الجنائي على مرؤوسيهم من الأفـراد أو             والمراكز والمحافظات

تطلـب  ي بعمل   جنائي يقوم  الضبط ال   لأن مأمور  "كافحة الجريمة وذلك  العاملين في مجال م   

 وكفاءة مهنية واستخداماً لسلطة تقديرية قد لا تتوفر في مرؤوسـي رجـال              قانونيةثقافة  

الضبط،ومع ذلك إذا قام أحد المرؤوسين بإحدى الخطوات أو الإجراءات بتكليـف مـن              

 إجرائها فإنه يجوز الاسـتناد إليهـا   رئيسه، وكانت تحت إشرافه أو اقتنع شخصياً بصحة      

بوصفها إجراءات استدلال إذا أقرها مأمور الضبط وأوردها في محضره، وتُعد كما لـو              

  .)٢("أجراها مأمور الضبط الذي يتحمل دونه مسئولية الإجراء

وعلى ضوء ما سبق فإن الإلزام بالمحافظة على سرية التحقيق يسري على جميع             

من نظام مديرية الأمن العام     ) ٢٣٤( ويدعم ذلك المادة     وغيرهمنائيالعاملين في الضبط الج   

كل من يثبت عليه إفشاء سر من أسرار الحكومة أو من أسـرار إدارة              " التي تنص على  

  ...". الأمن العام، أو بإفشاء سر معاملة تضر بالمصلحة العامة يجازى 

مأمور (بط الشرطة   وفي قانون الإجراءات الجنائية المصري تأكيد على التزام ضا        

                                                 
 . ٩٢ المرجع السابق، ص  )١(
 . ٢٣٢ الإجراءات الجنائية المقارنة، أحمد عوض بلال، ص  )٢(



 
  
  
  

    

كل من يكـون قـد      " على أن   ) ٥٨(بأسرار التحقيق حيث نصت المادة      ) الضبط الجنائي 

وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها            

إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقـررة                

ويمتد الالتزام في حال تكليفهم بإجراء التحقيق في حالة التلـبس           "بات  عقو) ٣١٠(بالمادة  

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة        ) ١١(أكد المشرع الفرنسي في المادة      قد  و، "والندب

  .)١("الفرنسي على مبدأ سرية إجراءات الاستدلال وإجراءات التحقيق معاً

 ـ(    وهناك سؤال مهم عن مدى جواز إدلاء رجل الضبط           ) أمور الـضبط القـضائي    م

بمعلومات إلى الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة تؤدي إلى كشف أسرار التحقيـق قبـل              

  عرض المتهم على سلطة التحقيق؟ 

من المعلوم أن الإعلام عموماً يسعى لجذب أكبر قدر من الجمهور من خلال بث أحداث                

ع لمعرفة الأحـداث والوقـائع      ومعلوم أيضاً أن الطبيعة البشرية تتطل     ،ومعلومات للمجتمع 

 والضحايا، وهذا مـا     ومنهم مرتكبوها ، اليومية وبالذات ما يتعلق بالجرائم وكيفية وقوعها      

يسعى إليه الصحفيون لجذب أكبر قدر من الجمهور لصحفهم، ولذلك اُلزم رجال الضبط              

مـن  ) ١٧(فيالجنائي بعدم الإدلاء بأي معلومات عن الوقائع التي تحدث كما جاء المادة             

 وتـاريخ   ٤٣/نظام خدمة الـضباط الـسعودي الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م              

هـ حيث أورد عدداً من المحظورات تحت عنوان الأعمال المحرمة علـى            ٢٨/٨/١٣٩٣

نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو فـي أي           " )ب( فقرة الضباط وذكر منها  

 ويستمر هذا الالتزام قائمـا       المختص وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع       

  " على الضابط بعد تركه الخدمة

ويـستمر  "وأكد على هذا الحظر حتى بعد ترك الضابط الخدمة بنص المـادة المـذكورة             

  ." الالتزام قائماً على الضباط بعد ترك الخدمة

وفي النظام المصري تم تشديد العقوبة على من اخترق حظر نشر أخبار التحقيق             

 قرر لهم عقاباً فـي المـادة        نظمل الصحفيين أو مأموري الضبط القضائي فإن الم       من قب 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شـهور         "عقوبات مصري والتي نصت على    ) ١٩٣(

                                                 
 . ٢١٣الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص أحمد كامل سلامة، :  نقلاً )١(



 
  
  
  

    

 عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هـاتين         دوبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزي        

  :ذكرهاالعقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم 

اءه فـي غيبـة     أخبارا بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجر           -ا

رت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو لـلآداب أو لظهـور             الخصوم أو كانت قد حظ    

  .الحقيقة

  ". أو أخبار بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا-ب

من تعليمات النيابة العامة في مصر على التـزام أعـضاءها           ) ٨٠(لمادة  وكذلك نصت ا  

 يجب على أعضاء النيابة العامة والكتبة أن يحرصوا على          "بسرية التحقيقات وذلك بقولها   

سرية التحقيقات وعدم إفشائها ولا يفضوا إلى مندوبي الـصحف والمجـلات ووكـالات              

اية للصالح العام وتفادياً لما قد تؤدي إليه ذلك         الأنباء بأية معلومات عن تلك التحقيقات رع      

  ". من ضرر بصالح التحقيقات

ملزمـون كمـا المحققـين      ) القضائي( ويرى الباحث  أن رجال الضبط الجنائي        

بالمحافظة على أسرار التحقيقات التي يؤدون فيها مرحلة جمع الأدلة، وعدم الإدلاء بأية             

ظاً على الحقيقة التي تنشدها العدالة الجنائية       حفا"معلومات لأي طرف غير مختص، وذلك       

  .)١("مداناًوعلى سمعة المتهم الذي لا يزال محل التحقيق لبيان ما إذا كان برئياً أوُ 

 وهناك مثال يدل على الأثر السيئ للنشر الصحفي لبعض الأحداث التي ينتهـي             

والتـي اتهمـت   ) رمياتينو(فيها الأمر ببراءة المتهم ـ وهي حادثة الخادمة الأندونيسية  

 وأدى بلاغها الكاذب إلى إيقاف كفيلها       تعذيبها وإحداث إصابات بليغة بها    كفيلها بضربها و  

هـ، وجرى التحقيق معه ووجهت له انتقادات حادة وعنيفة من خـلال            ١١/٢/١٤٢٦في  

، وقد عانى من هذا الإجراء الذي تم عبر الصحافة معاناة )٢(الصحف والمواقع الإلكترونية  

شديدة، وبعد التحقيق في الموضوع من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام وجهات أخـرى              

اتضح كذب الخادمة وأنه لم يعذبها، وأن الإصابات التي توجد بها ناتجـة عـن كثـرة                 (

وفي الأخير انتهى التحقيق إلى صدور براءة الكفيل من         ..) استخدامها للمنظفات الكيمائية  

                                                 
 . ٢٤٠عويس جمعة دياب ،  الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي )١(
   . net.alarabiya.www أنظر على سبيل المثال موقع العربية الإلكتروني   )٢(



 
  
  
  

    

  . )١(احهتهمة التعذيب وإطلاق سر
  المحامون : ثانياً

العليم بالقانون الذي يستطيع أن يثبت حق ذي الحق، ويـدفع باطـل    " المحامي هو 

المعتدي، معتمداً في ذلك على علمه بما شرع القانون من حقوق، ومـا الـزم بـه مـن                   

وقد الُزم المحـامي    . )٢("واجبات وما قيد به من الحريات حفاظاً للجماعة وتثبيتاً للمصالح         

غيره ممن لهم إطلاع مباشر أو غير مباشر بالالتزام بأسرار التحقيق، حيث يعتبر أحـد               ك

من نظام الإجـراءات    ) ٤(عن بعض الخصوم، وقد نصت المادة       )وكالة  (أفراد الدعوى   

الجزائية السعودي على حق كل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي               

حق المشتبه فيه في الاستعانة بمدافع أصل ثابت من         "  من   التحقيق والمحاكمة، ومعلوم أن   

الشريعة الإسلامية، وهو من الشرع بلا خلاف، وحق من حقوق الإنسان يكفله الإسلام له              

في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وأولها مرحلة التحقيق التمهيدي أو الاسـتدلال فـإن              

لمنطق السليم توجـب التـسليم بحـق        روح العدالة ومبادئ الشريعة الإسلامية والعقل وا      

، وهنا يتبين أن من حق المتهم أو المشتبه به          )٣("المشتبه فيه في الاستعانة بمن يدافع عنه      

 الضبط الجنائي ضـده،     رالاستعانة بمحام يساعده في مواجهة الأدلة  التي يضبطها مأمو         

تكبهـا مـأمور    ويقوم المحامي بدور المراقب لحماية موكله من التجاوزات التي قـد ير           

فإن الاستعانة بمحـام أثنـاء      " الضبط الجنائي بالتعدي على حقوق المشتبه به، ومع ذلك          

مرحلة جمع الاستدلال لا يتصور أن تكون ذات نطاق عام، أياً كان مبلغ الحرص علـى                

حماية الحريات الفردية فليس من المقبول ولا من المفروض أن تجرى تحريات الشرطة             

 مثلاً، ولا أن تدعو الشرطة المدافع عن المتهم للحضور أثنـاء كـل              في حضور المدافع  

إجراء استقصائي تقوم به لجمع المعلومات بطرقها الخاصة، وإنما يتضح أهميـة هـذه              

الضمانة عندما يتم إجراء الاستدلال في مواجهة المشتبه فيه شخصياً، كـسؤاله مـثلاً أو               

مع الاستدلال، ففي مثل هـذه الحـالات        أو عند تحرير محضر ج    ، عندما يحتجز تحفظياً    

                                                 
 .هـ١٤٢٦ربيع الأول ٢٨ السبت، ١٣٤٦٦جريدة الرياض، العدد :  انظر )١(
 .م١٩٨٠، ٢، دار الفكر العربي، ط١٧٥ الخطابة، محمد أبو زهرة، ص  )٢(
، ٣ط،مصر،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،١٩٧أسامة قائد، ص    ،  حقوق وضمانات المشتبه به في مرحلة الاستدلال        )٣(

 .م١٩٩٤



 
  
  
  

    

   .)١ (.... "تبدو الأهمية العملية والقانونية لحضور المدافع عن المشتبه فيه

ملزم بكتمان الأسرار التي يطلع عليها سواء في معاملات         ن المحامي ُ  ويتبين هنا أ  

  . الأفراد أو في القضايا الجنائية

في عدم إفشاء أسرار المهنة، ومن   ولقد أكدت كثير من النظم على واجب المحامي         

 ٣٨/من نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م         ) ٢٣(تلك النظم المادة    

لا يجوز للمحامي أن يفشي سـراً أوتمـن عليـه أو            " هـ، ونصه   ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ  

  ..." عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً 

الموحد بدول مجلـس    ) القانون(من وثيقة المنامة للنظام   ) ٣٣( أشارت المادة  وكذلك

عـن  ، للمحامي أن يفشي سرا أوتمن عليـه أو عرفـه   زلا يجو"التعاون الخليجي إلى أنه  

  ". من شأنه منع ارتكاب جريمةالإفضاءما لم يكن ،طريق مهنته

 ـ   أكد قانون الإثبات المصري على هذه القاعدة عندما نص        و  ) ٦٦( في مادته الـ

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريـق               " على أنه   

أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما            ،مهنته أو صنعته بواقعة     

مـن  ) ٦٥(، ونصت أيضاً المـادة      "لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة         

على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عـن الوقـائع أو     " ن المحاماة المصري أنه     قانو

المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جنايـة أو                 

أو ......كـلاً مـن كـان     " من قانون العقوبات المصري تعاقب      ) ٣١٠(والمادة  " جنحه  

عة أو وظيفة سر خصوصي أوتمن عليه فأفشاه في غير          غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صنا    

، والمحامي ممن يطلـع علـى الأوراق        ...."الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك      

  .المتعلقة بالتحقيق والإجراءات

م لتنظـيم   ١٩٩١لـسنة )٢٣(من القانون الاتحادي الإماراتي رقم    ) ٤٢(وفي المادة   

حامي أن يفشي سراً أوتمن عليه أو عرفه عـن طريـق            لا يجوز للم  " نه  أمهنة المحاماة   

مـن  ) ٤١(ولا تجيز المـادة     "ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة         ، مهنته

حيث نصت على   ،القانون نفسه تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكَّل أو استشير فيه           

                                                 
 . ٢٦١  الإجراءات الجنائية المقارنة، أحمد عوض بلال، ص )١(



 
  
  
  

    

أو المعلومات التي علم بها عن      على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع          " أنه

إلا إذا وافق على ذلـك      "واستثنت من ذلك موافقة الشخص الذي أبلغها إياه         " طريق مهنته 

  "من أبلغها إليه ما لم يكن ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة

لا يجـوز  " من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ) ١١(وفي فرنسا نصت المادة     

) ١٤(وورد في المادة    " بواقعة أو معلومة أن يفشيها      .. امين أو الوكلاء    لمن علم من المح   

من القواعد الدولية لآداب مهنة المحاماة التي أقرتها الجمعية العامة لاتحاد المحامين الذي             

لا يجوز للمحامي أن يفشي ما وصل إلى علمـه          ( م على أنه    ١٩٥٦عقد في أوسلو عام     

د انتهاء علاقته بموكله إلا إذا طلبت منه المحكمة ذلك طبقـاً         باعتباره محامياً حتى ولو بع    

للقانون أو كان الإفشاء بمقتضى نص في القانون، ويمتد هذا الواجب إلى شركاء المحامي              

  . )١("المعاونين له أو مستخدميه

  : )٢(والتزام المحامي بالسر المهني يستوجب تحقق ثلاث شرط

  . فهأن لا يفشي سراً أوتمن عليه أو عر -

 . أن يكون بواسطة مهنته -

  . عدم مخالفة المقتضى الشرعي -

  : )٣(والالتزام بالسر المهني للمحامين يشمل فئتين من الأشخاص

 ـ     المحامي أي صاح  : الفئѧة الأولѧى    ه سـواء كـانوا     ب المكتب، والمحامين المتعـاونين مع

  . مستشارين أم عمالاً أم محامين تحت التمرين

اقم الإداري لمكتب المحاماة من موظفين وسكرتارية وشئون إدارية         وتشمل الط : الفئة الثانية 

وكتبة وعمال وغيرهم ممن يترددون على المكتب ويكون باستطاعتهم الإطـلاع علـى             

  . ملفات الدعاوي وأسرار الموكلين

نابع من التزامه بأسرار مهنته كما ورد في المـواد          ) صاحب المكتب ( والتزام المحامي   

  . السابق ذكرها

أما الطاقم الإداري لمكتب المحامين فإن المسئولية في حفظ الأسرار المهنية تقـع             

                                                 
 . ٦٩٤ ، ص ١٠ ـ ٩م ، عدد ١٩٧٨، ٤٨كمال أبو العين، سر المهنة، مجلة القانون والاقتصاد، سنة : نقلاً عن )١(
 . ١٤٠/١٤١ نظام  المحاماة في المملكة العربية السعودية، عبد الرزاق شيخ نجيب، ص  )٢(
 . ١٥٦المرجع السابق، ص  )٣(



 
  
  
  

    

على عاتق المحامي صاحب المكتب حيث يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها هؤلاء استناداً             

  . )١(إلى قواعد مسئولية المتبوع عن التابع

و ملزم بسر   وكما هو معلوم فإن المحامي ملزم بالمحافظة على سر التحقيق كما ه           

من قانون العقوبات الفرنسي، ولكن الفرق بين الالتزامين هو         ) ٣٧٨(المهنة عملاً بالمادة    

أن سر المهنة يجوز إفشاؤه بناء على طلب الموكل ولكن الأمر يختلف بالنسبة للالتـزام               

  . )٢(بسر التحقيق الذي لم يتقرر لصالح المتهم بل لصالح العدالة

 يلزم المحامي بألا يفشي أسـرار       "لرأي السابق بحيث  وهناك رأي آخر يعارض ا    

التحقيق، وما كشف عنه من معلومات أو توصل إليه من نتائج سواء كان ذلـك ضـاراً                 

بمصلحة موكله أم لا، لما يترتب على الإفشاء من أثر سيء على جميـع مـن شـملتهم                  

  .)٣(" الدعوى ويضر بسيرها

) ١١( خضوع المحامي لنص المادة      وكذلك ورد خلاف في القانون الفرنسي حول      "

 إلى القول بعدم التـزام      الفقهمن القانون الجنائي الفرنسي من عدمه، فقد اتجه جانب من           

المحامي بسرية التحقيق تأسيساً على أن المعيار الذي اتخذه المشرع الفرنـسي للالتـزام              

 إجـراءات   والمحامي وإن كـان يـشهد     ،يقدم على الاشتراك في التحقيق    أو لمن   بالسرية  

التحقيق إلا أنه لا يشترك في القيام بها، وليس له إلا أن يعترض فقط على أية إجـراءات         

  . تمس موكله

أما الرأي الآخر فيرى أن المحامي يلتزم بالمحافظة على أسرار التحقيق اسـتناداً             

إلى أن معيار الاشتراك في التحقيق الوارد في نص المادة المـذكورة يمكـن أن يـشمل                 

امي بوصفه مساعداً للعدالة، إذا له أنه يطلب من المحقق اتخاذ إجراء معين يرى فيه               المح

  . )٤( "تحقيقاً لمصلحة الدفاع حتى ولو كان هذا الإجراء على غير رغبة موكله

 أن المحامي ملتزم بعدم إفشاء أسرار التحقيقات، سواء "راحوهناك رأي لبعض الشُ

ما يترتب على الإفشاء من أثر سيء على الخـصوم          أكان ذلك في مصلحة موكله أم لا، ل       

                                                 
 . ١٥٦المرجع السابق، ص  )١(
 . ١٩١أحمد كامل سلامه، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص : عن نقلاً  )٢(
 . ١٩١ المرجع السابق، ص  )٣(
  .٢٩٨، ٢٩٧ نقلاً عن النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار، سيد حسن عبد الخالق، ص  )٤(



 
  
  
  

    

  . )١(" أو على سير التحقيقات ذاتها

ويرى الباحث أن المحامي ملزم بالمحافظة على أسرار التحقيق ولـو لـم يـرد               

ن إسرار التحقيـق، حيـث      وص الأنظمة التي ذكرت الملزمين بكتمان أ      صراحة في نص  

ك لاشتراكه في مجريات التحقيق وذلك      المحامي ورد ذكره ضمناً في تلك النصوص، وذل       

والنصوص منحت المتهم حق الدفاع عن نفسه أو بتوكيل         ، في حال توكيله من قبل المتهم     

  . غيره كالمحامي وغيره
  الصحفيون: ثالثاً

 الصحفي ليس له علاقة مباشرة بالتحقيق، ولا يحضره وليس له حـق             معلوم أن  

ن الصحفي لا يلتزم بأسرار التحقيـق وذلـك         الاشتراك في إجراءاته، ولذا يرى البعض أ      

) ٧٥(من نظام الإجراءات الـسعودي، وكـذلك المـادة          ) ٦٧(لعدم ملاءمة نص المادة     

  . من إجراءات جنائية فرنسي له) ١١(إجراءات مصري والمادة 

ولكن الواقع أن الصحفيين ملتزمون بأسرار التحقيق، والأساس في ذلك يعود إلى            

من نظام المطبوعات والنشر الـسعودي الـصادر بالمرسـوم          ) ٧(فقره  ) ٩(نص المادة   

يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي      ( هـ، ونصه   ٣/٩/١٤٢١ وتاريخ   ٣٢/الملكي رقم م  

ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحـصول علـى إذن مـن الجهـة                 " 

وغرامة لا تقل عـن     يعاقب بالحبس،   " عقوبات مصري   ) ١٩٣(وكذلك المادة   " المختصة

     :خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من نشر

 ـ  ة أ ـ أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيب

 مراعاة للنظام العام أو لـلآداب أو لظهـور          ا منه الخصوم، وكانت قد حظرت إذاعة شئ     

  . الحقيقة

ويتـضح  . طلاق أو التفريق والزناب ـ أخبار بشأن التحقيقات والمرافعات في دعاوي ال 

 النص أن هناك التزاماً قانوني على  الصحفي بألا يفشي أو ينـشر أي أخبـار عـن                   من

  : )٢(أسرار التحقيق، وأشترط لذلك شرطين هما

 .أن تكون سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبه الخصوم )١(

                                                 
 . ١٩١أحمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص :  نقلاً عن )١(
  .٢٤١ة الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة، عويس جمعه دياب، ص  الحماي )٢(



 
  
  
  

    

سلطة التحقيق حظرت إذاعة شيئاً منه مراعاة للنظام العـام والآداب           أن تكون    )٢(

 . أو لظهور الحقيقة

، )١(ومعلوم أن من كان ملزماً بسر المهنة فهو معفى من الـشهادة أمـام القـضاء        

المعلومات التي  ولذلك يسعى الصحفيون للحصول على هذا الامتياز بغرض الاستفادة من           

 الرغبة في عدم إجبارهم على الشهادة وبالتالي عدم الإفصاح   وتحدوهم ،يدلي بها الخصوم  

عن مصدر المعلومات التي لا غنى لهم عنها حتى يشجعوا الغير علـى الاتـصال بهـم                 

  . )٢(تزويدهم بالمعلومات اللازمة للقراءو

ويرى غنام غنام أن هناك صعوبة في اعتبار الصحفي أميناً ضـرورياً علـى الأسـرار        

   :أنه)٣(وسبب ذلك

إذا تلقى الصحفي أسراراً، فإنه لا يتلقاها من أصحاب هذه الأسرار، بل إن ما               )١(

يحدث هو أن الأفراد عندما يطلعون الصحفي على أسرار معنية، فإنها عـادة             

ليست أسرارهم بل أسرار الغير، وهنا يظهر الفارق بين الأمين الـضروري            

  . ع أسرار الغيرالذي يتعامل مع أسرار عملية والصحفي الذي يتعامل م

إن عمل الصحفي ليس بالمحافظة على الأسرار بل إفشاؤها، أي اطلاع الرأي             )٢(

فالعلاقة التي تميز عمل الصحفي تقف على طـرف         . العام على حقيقة الأمور   

 . نقيض مع الالتزام الذي هو أساس التجريم

حلة وتُّدخل الصحفي في نشر قضية لازالت منظورة لدى المحقق أو وصلت إلى مر            "

المحاكمة يعتبر إضراراً بقرينة البراءة المفترضة من المتهم، والصحفي في الغالب يذهب            

التي ) كما هو الحال في الخادمة الأندونيسية نور      ( إلى إدانة المتهم وقد يشكك في براءته        

ورد ذكرها سابقاً، حيث تم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه ووجهت له الانتقادات الحادة              

 وفي الدول التي تأخذ بنظـام       "ع الرأي العام بإدانته     ، وبسبب ذلك اقتن   )٤("ارحة أحياناً والج

المحلفين، نجد أن المحلفين يتأثرون باتجاه الرأي العام وبمدى الآثار والغضب الذي يمكن             

                                                 
 . ٢٤١ص ،  المرجع السابق )١(
  ١٢٨.ص،غنام محمد غنام، الحماية الجنائية لإسرار الأفراد )٢(
 . ١٢٨ المرجع السابق، ص  )٣(
   .net.alarabiya.www:  انظر على سبيل المثال موقع )٤(



 
  
  
  

    

  . )١( "أن ينتاب الجماهير

لـة  وهنا نجد أنه من الضروري أن يلتزم الصحفي بكتمان أسرار التحقيق في حا            

حصوله عليها، وخاصة تلك التي لا تزال في مرحلة التحقيق أو المحاكمة حتى لا يؤدي               

ما نشر من تفاصيل عن الواقعة في الصحف إلى الإساءة إلى المتهم الذي لم تثبت إدانته                

حتى الآن، وكذلك فإن نشر المعلومات والحقائق المتعلقـة بـبعض القـضايا كالقـضايا               

لبي في الآداب والأخلاق العامة، ودعوة لاستسهال أمرها في حـال    الأخلاقية له الأثر الس   

التمادي في نشر القضايا الأخلاقية وتفاصيلها، وقد ورد النهي عن نشر الفاحشة وإعلانها             

اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى االله تعالى       ( أمام الناس، حيث قال عليه الصلاة والسلام        

  . )٢()الحديث...بستر االلهعنها فمن الم بشيء منها فليستتر 

سرار التحقيق، ما يتعلق بمصلحة التحقيق ذاتها كنـشر         ر النشر أ  ويستثنى من حظ  

صور المطلوبين الهاربين من العدالة والتي توافرت أدلة قوية لدى الـسلطة بارتكـابهم              

  . جرائم معينة

د بأجل انتهاء ذلك التحقيق والبت فيه إما بتقديم         وأن منع نشر أخبار التحقيق محد     "ويلاحظ  

  . )٣(" المتهم للمحاكمة وإما بحفظ الأوراق

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ١٢٩الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام ، غنام محمد غنام، ص :  نقلاً عن )١(
، دار إحيـاء    ١٥٠٨، ج   ٨٢٥، ص   ٢ أخرجه مالك في الموطأ، مالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي، ج                )٢(

 .١٤٩ح،١ج،حيح وضعيف الجامع الصغيرص،ه الألبانيصححو.ت. ط، د. لعربي، القاهرة، مصر دالتراث ا
 .ت. ، د٢، دار العلم للجميع، بيروت،  لبنان ط٢٤٩، ص ٢ الموسوعة الجنائية، جندى عبد الملك، ج )٣(



 
  
  
  

    

  
  

  المبحث الثاني
  العقوبات المترتبة على إفشاء أسرار التحقيق

  :وفيه أربعة مطالب
  مفهوم العقوبة في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول
  اء أسرار التحقيقالعقوبات الشرعية على إفش: المطلب الثاني
على إفشاء أسرار ) القانونية(العقوبات النظامية: المطلب الثالث

  التحقيق
الحالات المستثناة التي تبيح إفشاء أسرار :المطلب الرابع

  التحقيق
  
  
  
  

  المطلب الأول
  مفهوم العقوبة في اللغة والاصطلاح

  
أن : بـةُ ، ومعاقَبةً، والعِقَاب والمعاق   اسم من الفعل عاقَب، يعاقْب، عِقَاباً      ":    العقوبѧة لغѧة   

ويقال عاقَبه بذنبه معاقبةً    . ، والاسم العقُوبةُ وتختص بِالعذابِ    تجزي الرجل بما فعل سوءاً    

  . )١("أخذه بِه: وعِقَاباً

                                                 
 ١٥٠والقاموس الـمحيط، الفيروز آبادي،  ص     ) مادة عقب ( ،  ٢٠٠، ص   ٢لسـان العرب، ابن منظور، ج    : انظر )١(

ات في غريب القرآن الكريم، أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، تحقيـق محمـد سـيد                 ، والمفرد )مادة العقب ( 



 
  
  
  

    

والجزاء إذا  ، والنكال أخص منه  ،العقاب هو جزاء الشر   " من العقاب و  : العقوبѧة اصѧطلاحاً   

لعقوبات يراد به ما يجب حقاً الله تعالى بمقابلـة فعـل العبـد، لأنـه                أطُلق في معرض ا   

  . )٢("المجازي على الإطلاق، ولهذا سميت دار الآخرة دار الجزاء

 الجزاء لمـن خـالف أوامـر االله ونواهيـه           "بأنها) رحمه االله تعالى  (ن تيمية   اب: عرفهاو

  .)٣("والعقوبة شُرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على     " بأنها) "رحمه االله تعالى  (وعرفها عبد القادر عودة     

  . )٤("عصيان أمر الشارع

جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر            " وعرفت أيضاً بأنها  

طة جزاء وضعه الشارع لمصلحة الجماعة، تقوم بـه الـسل         " وعرفت أيضاً بأنها  . )٥("به

  . )٦( "بتوقيعه للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به

 وقد شُرع العقاب على الجرائم لمنع الناس من اقترافها، لأن النهي عن الفعل أو الأمـر                

بإتيانه، لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت               

وضرباً من العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي         الأوامر والنواهي أموراً ضائعة     

وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم، ويمنع الفـساد فـي           ، معنى مفهوماً ونتيجة مرجوة   

  . )١(الأرض، ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم، أو فعل ما فيه خيرهم وصلاحهم

المصالح وهذا هو الأسـاس        والأساس الذي تقوم عليه العقوبة هو درء المفاسد وجلب          

  . )٢( العام الذي تقوم عليه أحكام الشريعة

                                                                                                                                                       
 .ت. ط، د.، دار المعرفة، بيروت لبنان، د٣٤٠كيلاني، ص 

 . هـ١٤١٩، ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٦٥٤، ٦٥٣ الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، ص  )٢(
 . ١٢٠يمية، ص  السياسة الشرعية، بن ت )٣(
 . ٦٠٩، ص ١التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ج )٤(
، ١، دار الـشروق، بيـروت، لبنـان، ط    ٢٧٠ السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، أحمد فتحي بهنـسي، ص             )٥(

 . هـ١٤٠٣
، أكاديمية نايف العربية    ١٩٢ق، ص   اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، محمد المدني أبو سا          )٦(

  هـ١٤٢٣، ١للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ط
 .٦٨، ص ١التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، ج )١(
، ١، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط     ١٧٩أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، محمد أبو حسان، ص            )٢(

 .هـ١٤٠٨



 
  
  
  

    

بل إن مصلحة الأمة لا تتم إلا بها ـ أي بالعقوبة ـ   ) " رحمه االله(يقول بن القيم 

ولا تتوقف على مدعٍ ومدعيّ عليه، بل لو توقفت على ذلك، فسدت مصالح الأمة واختل               

  . )٣(" النظام

لفرد والمجتمع وحماية النظـام وصـيانته وتـوفير         وتهدف العقوبة إلى إصلاح ا    

ـ فقد تـم وضـع شـروط     الهدوء والسكينة في المجتمع ـ ولأجل تحقيق هذه الأهداف 

  : لتحقيق هذه الأهداف منها
    ـ أن تكون شرعية١

أن تكون مستمدة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، وغيرها من "ويعني ذلك 

ادر من ولي الأمر بناء على ما تقتضيه المصلحة أو كان نص ص، المصادر الشرعية

. )٤( "العامة بشرط أن يكون متفقاً مع نصوص الشريعة وقواعدها ومقاصدها المعتبرة

&Èβr ®:تحقيقاً لقوله تعالى uρ Ν ä3 ôm$# Ν æηuΖ ÷ t/ !$yϑÎ/ tΑ u“Ρr& ª!$# Ÿωuρ ôì Î7 ®K s? öΝ èδu™!# uθ÷δr& öΝèδö‘ x‹÷n $# uρ 〈 )٥( .

يستمد " على أنه ) ٧(ام الأساسي للحكم في المملكة فنص في مادته وهذا ما قرره النظ

وهما ρوسنة رسوله تعالى الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله

من النظام المذكور نص ) ٤٨(وفي المادة " الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة

عروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً تطبق المحاكم على القضايا الم" عـلى أنه 

لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب 

والشريعة الإسلامية لا تعاقب إلا بناء على نص شرعي، إذ قد عرفت الشريعة ." والسنة

ير بشكل واسع وأكثر وطبقتها في جرائم التعاز" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" قاعدة 

  . )١("دقة ومرونة، حماية للنظام العام والمصلحة العامة

علـى أن   ) ٣٨(وتطبيقاً لذلك نص النظام الأساسي للحكم في المملكة في مادتـه            

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا               "

وكذلك نص نظـام الإجـراءات      " ص النظامي  للعمل بالن  اللاحقةعقاب إلا على الأعمال     

                                                 
 .٢٣٤ة في السياسة الشرعية، ابن القيم، ص الطرق الحكمي )٣(
 .٦٢٩ص،١ج التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، )٤(
 .٤٩: سورة المائدة، الآية )٥(
 .١٥٤، ص ١التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، ج )١(



 
  
  
  

    

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا علـى           "على أنه   )٣(الجزائية في مادته    

أمر محظور، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعـد                

  " محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي

عدة نتائج  " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص     " عدة  وفي القانون يترتب عند الأخذ بقا     

اختصاص السلطة التشريعية دون غيرها بتقرير العقوبـات مـع تحديـد نوعهـا              "أهمها

ومقدارها، وحظر القياس وعدم سريان هذه النصوص بأثر رجعي إلا إذا كانت أصـلح              

  . )٢("للمدعي عليه
   ـ أن تكون شخصية ٢

فلا . الجريمة دون غيرهإيقاعها إلا على مرتكب ن لا يكون أ:ويقصد بشخصية العقوبة

‘Ÿωuρ â ®:يؤخذ الشخص بجريرة غيره، قال تعالى Í“ s? ×ο u‘Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“u ÷zé& 4 〈)ومفهوم الآية . )٣

يدل على أن الشخص مسئول عن جريمته ولا يؤخذ بذنب غيره وإنما تؤخذ كل نفس 

  .بجريرتها

ما أتت من الذنب وارتكبت من المعـصية        لا يؤاخذ م  )"رحمه االله   (يقول الشوكاني   

  . )٤(" فكل كسبها للشر عليها لا يتعداها إلى غيرها،سواها

 وهذا حكم من االله سبحانه وتعالى نافذ في الدنيا ")رحمه االله ( ويقول ابن العربي 

والآخرة، وهو ألا يؤاخذ أحد بجرم أحد، بيد أنه يتعلق ببعض الناس من بعض أحكام من 

ر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، وحماية النفس مصالح الأم

pκ$ ®: والأهل من العذاب كما قال تعالى š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# ûθè% ö/ ä3 |¡àΡr& ö/ ä3‹ Ï=÷δr& uρ #Y‘$ tΡ 

$yδßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yfÏt ù:$# uρ 〈 )٢(،)١( .  

ي المملكة قد راعى هـذه القاعـدة ـ وهـي     ونلاحظ أن النظام الأساسي للحكم ف

شخصية ولا جريمة ولا     أن العقوبة    "على) ٣٨(، حيث نص في مادته      )شخصية العقوبة (

                                                 
 .٧٥١شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ على عبد القادر الفهوجي، ص  )٢(
 .١٥:  الآيةوالإسراء، ١٨: ، وفاطر، الآية١٦٤: يةسورة الأنعام، الآ )٣(
  .١٨٦ ، ص٢ فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، ج )٤(
 .٦: سورة التحريم، الآية )١(
 .٧٧٤، ص ٢أحكام القرآن، ابن العربي، ج )٢(



 
  
  
  

    

.  وفي القانون تأكيداً على شخصية العقوبة وعدم امتدادها إلى غيـره ...."عقوبة إلا بنص 

دئ الأساسية  من المبا " حيث عبرت محكمة النقض المصرية عن هذا المبدأ في قولها أن            

في العلم الجنائي ألا تزر وازرة وزر أخرى، فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غيـر جناتهـا                

  .والعقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه

وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستـنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل " 

وكذلك فإن الدستور المصري نص على شخصية العقوبة في . )٣("الإستـنابة في التنفيذ

عقوبة   بناء على قانون، ولا توقعإلاولا جريمة ولا عقوبة ،العقوبة شخصية" )٦٦(مادته 

وكذلك الحال في "القانون  على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذإلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا

والمتهم برئ حتى ، العقوبة شخصية"على أن )٢٨(الدستور الإماراتي حيث نص في مادته

   .....) في محاكمة قانونية وعادلةإدانتهتثبت 
   ـ أن تكون عامة٣

ويقصد بعمومية العقوبة أي أن الجميع متساوون حال تطبيقها فلا تمييز لأحد دون             

وقد سبقت الـشريعة الإسـلامية      ، أحد مهما علت مكانته أو حطت فالكل كأسنان المشط        

إنما أهلك من كان    ( ال صلى االله عليه وسلم      ـ تقرير هذا المبدأ ففي الحديث ق      غيرها في 

ذي نفـسي بيده لو    ـقبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشـريف، وال         

والمساواة التامة في العقوبة لا توجـد  . )١()اطمة بنت محمد فعلت ذلك لقطعت يدها      ـأن ف 

  . )٢(أو قصاصاًإلا إذا كانت العقوبة حداً 

فالناس متفاوتون  ، ولا يتطلب المساواة في عقوبة التعزير من حيث نوعها وقدرها         "

بعضهم لا يزجـره إلا الـضرب       في الأثر الناتج عنها، فبعضهم يكون الوعظ له كافياً و         

  . )٤(" أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم"  وقد ورد في الحديث )٣("والحبس

                                                 
 .٧٥٣علي القهوجي، شرح قانون العقوبات، ص :  نقلاً عن )٣(
، وكتاب  )٦٧٨٧(قامة الحدود، باب إقامة الحدود علي الشريف والوضع، ح رقم           أخرجه البخاري، ك الحدود، باب إ      )١(

ومسلم، ك الحدود، باب قطع يد السارق الشريف وغيره، والنهـي عـن             ). ٣٤٧٥(، ح رقم    ٥٤أحاديث الأنبياء باب،    

ح رقـم   ، "لقطعت يدها وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت         ... إنما أهلك  الذين قبلكم    " ولفظه  . الشفاعة من الحدود  

)١٦٨٨.( 
 .٦٣١، ص ١ التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ج )٢(
 ٦٣١ص،المرجع السابق )٣(



 
  
  
  

    

، حيث يرى مبدأ المساواة في العقوبـة ويقـصد       )انونالق(وكذلك الحال في النظام     

أن تكون العقوبة المقررة في القانون للجريمة واحدة بالنسبة لجميع النـاس لا فـرق               " بها

  . )٥( "بينهم من حيث مركزهم الاجتماعي أو وصفهم الطبقي

لا يعني ذلك أن تكون العقوبة التي ينطق بها القاضي واحدة في مواجهـة جميـع                

بل يجب مراعاة السن والجنس والمركز الاقتصادي       "م عليهم في الجريمة بواحدة      المحكو

  . )٦( "وهي ما يسمى بتفريد العقوبات، والاجتماعي والحالة الصحية في تقرير العقوبة

ويلاحظ الباحث أن الشريعة الإسلامية قد ساوت في العقوبة بين الناس في الحدود             

بينما قررت ذلك   ، ة بشخصية الجاني أو مكانته    والقصاص، دون النظر للظروف المحيط    

في التعازير حيث راعت الظروف المحيطة بالجريمة والمتهم وراعت حال المتهم مـن             

حيث حالته وهيئته وفرقت بين كونه يرتكب هذه الجريمة أول مرة أو سبق أن ارتكـب                

  . جرائم فيها

قصاص والتعازير كمـا    بينما نجد القانون حيث لا يوجد تقسيم للجرائم الحدود وال         

في الشريعة الإسلامية لا يفرق بين مرتكب جريمة سرقة أو زنا وبين مرتكـب مخالفـة                

بسيطة من حيث تقدير ظروف المتهم فهو يراعي الظروف المحيطة بالمتهم حال ارتكابه             

  . سواء كان فيها قصاص أو حدود أو تعازير حسب المفهوم الإسلامي. لأي من الجرائم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                       
سلــسلة الأحاديــث  (وصــححه الألبــاني ، ٤٣٧٥ح،١٣٣ص،٤ج،أخرجــه أبــو داود فــي ســننه    )٤(

  .٦٣٨ح،٢٣٤ص،٢ج،)الصحيحة
 .٧٥٤ شرح قانون العقوبات، علي القهوجي، ص  )٥(
 .٧٥٥مرجع السابق، ص  ال )٦(



 
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  العقوبات الشرعية على إفشاء أسرار التحقيق

  

، وقـد سـعت الـشريعة       جرائم التعازير تعتبر جريمة إفشاء الأسرار عموماً من       

الإسلامية إلى حماية الأسرار بوضع عدد من العقوبات التعزيرية المختلفة على إفشائها،            

  . اصطلاحاًولعل من المفيد أن أوضح معنى التعزير لغة و

والتَّعزير ضرب دون الحـد أو هـو أشـد          . اللَّوم، عزره يعزِره وعزره    :فѧالتعزير لغѧة   

المنع، والنكاح، والإجبـار، علـى      : الضرب، والتفخيم، والتعظيم ضِد، والعزر كالضرب     

  . )١(الأمر، والتوقيف على باب الدين والفرائض والأحكام

، وهو واجب في    )٢(وهو المنع   ، ديب دون الحد، وأصله من العزر     هو تأ :وفѧي الاصѧطلاح   

كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود                  

  . )٣(فيها

لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولأنه طريق إلـى التـوقير، لأن             " وسمى التعزير بالتأديب   

                                                 
  . ٥٦٣ القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ص  )١(
الروض المربع شرح زاد المستنقع، منصور بن / ٨٤ص ،طلبة الطلبة،النسفي/٦٢ التعريفات، الجرجاني، ص  )٢(

 . هـ١٤١٠، ١، دار الفكر، بيروت لبنان، ط٤٣٨يوسف البهوتي، تحقيق سعيد اللحام، ص 
 . ٤٣٨البهوتي، ص الروض المربع،  )٣(



 
  
  
  

    

 والشريعة الإسلامية قد    )٤(" ه من فِعل ما لا ينبغي، حصل له الوقار        المعزر إذا امتنع بسبب   

وهو ما يعتبر جريمة في كل وقت كالربا وخيانـة          " نصت على بعض الجرائم التعزيرية،    

  . )٥(" الأمانة والسب والرشوة

 ـمجموعة من العقوبات"والتعازير هي   ـ غير المقدرة  ، تبدأ بأخف العقوبات وتنتهـي   

 كل جريمة بما يلائم ظـروف   في  أو العقوبات   للقاضي أن يختار العقوبة    تتركبأشدها، و 

  . )٦("الجريمة وظروف الجرم

ونلاحظ أن الشريعة الإسلامية قد اكتفت بتحريم ما يعتبر من الجرائم الدائمـة أو              

الخ، وتركت لولي الأمر الـنص      ... التي تقع في كل زمان ومكان، كالربا وخيانة الأمانة        

ولم تترك له الحرية في النص على هذه الجرائم بـل أوجبـت أن              ." لآخرعلى بعضها ا  

يكون التحريم بحسب ما تقتضيه الجماعة وتنظيمها والدفاع عـن مـصالحها ونظامهـا              

وإقامة التعزير لا يحتاج إلى مطالبة، فيعزر المعتدى ولو لم يطلـب المعتـدى              "، )١("العام

ي عصرنا الحاضر حيث الانتـشار المـذهل        وف. )٢( "عليه، ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم    

للخبر عبر وسائل مختلفة من صحافة وإذاعة وأيضاً عبر وسائل الاتـصالات المختلفـة              

وغيره ممـا يـستدعي حمايـة       )الإنترنت(كالهاتف المحمول والشبكة العالمية للمعلومات    

وبـات  المعلومة المتحصلة من مجريات التحقيق وغيرها من المعلومات عبر ترتيب العق          

المختلفة بحسب ما يراه ولي الأمر مما يحقق حماية الأعراض والأنفس، وكذلك يحمـي              

المتهم والمصالح الأخرى، ولذا فإن العقوبات التعزيرية متفاوته، لجريمة إفـشاء الـسر             

، ولذا  )٣(الوظيفي تتدرج من التوبيخ، وحتى القتل إذا اقتضته المصلحة مثل قتل الجاسوس           

  : بات الشرعية المتعلقة بجريمة إفشاء أسرار التحقيق في فرعينسوف أتناول العقو
  عقوبة التعزير بالقتل : الفرع الأول

                                                 
، ١، دار العاصمة للنشر، الرياض السعودية، ص٥٤٦، ص ٢ الملخص الفقهي، صالح بن فوزان الفوزان، ج )٤(

 هـ ١٤٢٣
 . ٨٠التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ص  )٥(
  .٨٠ المرجع السابق، ص  )٦(
 . ٨٠ المرجع السابق، ص )١(
 . ٥٤٦ص ، ٢ان،ج الملخص الفقهي، صالح الفوز )٢(
  .٥٤٧، ص ٢ المرجع السابق، ج )٣(



 
  
  
  

    

  عقوبة التعزير بما دون القتل : الفرع الثاني
  

  

  

  
  
  
  

  الفرع الأول
  عقوبة التعزير بالقتل

  

تحرص الدولة الإسلامية وغيرها من الدول على كتمان أسرارها المختلفة وخاصة           

 كما أفتى " -تعزيراً-ق بأمنها كالتجسس وقد أنزلت أشد العقوبات عليه وهي القتل          ما يتعل 

كذلك قتـل   وبذلك الإمام مالك بقتل الجاسوس لإضراره بالمسلمين وسعيه فساداً بالأرض           

الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك ويرى القاضـي أبـو يوسـف أن               

و من أهل الذمة ممن يؤدون الجزية مـن اليهـود         الجواسيس إن كانوا من أهل الحرب، أ      

والنصارى والمجوس فجزأهم القتل، وإن كانوا من المسلمين عزروا بالضرب أو بالحبس            

  :  وقد انقسم الفقهاء في التعزير بالقتل على قولين)١("الطويل حتى يتوبوا عن ما بدر منهم

عية، والحنفية، والمالكية وراويـة     جواز القتل تعزيراً وهو قول لعامة الشاف      :   القول الأول 

 ويستند أصحاب هذا القول على جـواز القتـل          )٢(وبعض الحنابلة كابن تيمية   ، عن أحمد 

واستدلوا تعزيراً ـ بتحقق المصلحة كفساد المجرم الذي لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس  

 فـإن عـاد     إذا سكر فاجلدوه  (  ρقال رسول االله    : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال      ب

قال ابن  . )٣()فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه             

                                                 
، دار إحياء للعلـوم ،      ١٢٠ الطرق الحكمية للسياسة الشرعية، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن قيم الجوزية، ص                 )١(

 .  ت.ط، د.بيروت، لبنان، د
لم الكتـب، الريـاض     ، دار عـا   ٣٤٥،  ١٠٩، ص   ٢٨ مجموع فتاوى ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن تيميـة، ج            )٢(

 . هـ١٤١٢ط، .السعودية، د
صـحيح وضـعيف ابـن      ،قال الألبـاني حـسن صـحيح      .٢٥٧٢، ج   ٨٥٩، ص   ٢ أخرجه بن ماجة في سننه، ج       )٣(



 
  
  
  

    

، فـدل  .)٤(أمر بقتله إذا أكثر منه، ولو كان حداً لأمر به في المرة الأولى    : القيم رحمه االله  

   .)٥(ذلك على قتله تعزيراً

اد، ولم يندفع إلا بالقتل قُتل،      إذا كان المقصود دفع الفس    : وقال ابن تيمية رحمه االله    

وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد، ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفـساد،               

  . )١(فهو كالقاتل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل

 عدم جواز القتل تعزيراً، وهو قول بعض الـشافعية وبعـض المالكيـة              :  القѧول الثѧاني   

ة، واستدلوا على ذلك بحديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه            وبعض الحنابلة والظاهري  

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا               : ρقال رسول االله    : قال

وفيه دلالة  . )٢(الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة       : بأحد ثلاث 

  . الثلاثة، وهذا يعني عدم جواز القتل في غيرهاعلى أن عقوبة القتل محصورة في 

 غيـر حـد   فيمن بلغ حداً (أنه قال    ρوكذلك استدلوا بحديث أبي بردة بإسناده عن النبي         

 وفيه دلالة على عدم تجاوز العقوبة المقدرة في الحدود المعنية فدل            )٣() فهو من المعتدين  

  . ذلك على عدم جواز القتل تعزيراً

أن العقوبة على قـدر الإجـرام والمعـصية، والمعاصـي           : "بـ  واستدلوا أيضاً   

المنصوص على حدودها أعظم من غيرها فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبـة               

 وقد اتجه بعض العلماء المعاصرين إلى ترجيح القول القائل بجـواز القتـل              )٤("أعظمها  

   )٦( القتل تعزيراومنهم من قال برجحان القول القائل بعدم جواز.)٥(تعزيراً 

ويرى الذين ذهبوا إلى القول بعدم جواز القتل تعزيراً هو الأرجح، وذلك أن قتل              "

                                                                                                                                                       
 .  ٢٥٧٢ح،٧٢ص،٦ج،ماجه

  .١٢٠ الطرق الحكمية للسياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية، ص  )٤(
 .١٦٦ص، أدريسشريف أدول،في الفقه الإسلامي كتمان السر وإفشاؤه )٥(
 .٣٤٧، ٣٤٠، ص ٢٨مجموع فتاوي ابن تيمية، ج )١(
 .١٦٧٦ح،١٣٠٢ص،٣ج،ومسلم) /واللفظ له (٦٤٨٤ح،٢٥٢١ص،٦ج، أخرجه البخاري )٢(
 .٥٥٠٣حديث،الألباني، جامع الصغيرضعيف ال،حديث ضعيف.١٧٥٨٥، ١٧٥٨٤: لبيهقي حديث رقم أخرجه ا )٣(
 .٣٤٣، ص ١٠ المغني، ابن قدامة ج )٤(
 .٥٤٧، ص ٢ الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج )٥(
 .١٦٨كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي، شريف إدريس، ص  )٦(



 
  
  
  

    

 قياساً على حـدا      من التعزير، وإنما قتلهما حد     الجاسوس المسلم والداعية إلى البدع ليس     

  . )٧( "الحرابة

الـراجح  ويرى الباحث أن ما ذهب إليه أهل القول الأول بجواز القتل تعزيراً هو              

الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتـارك      . ( وذلك لأن حصر القتل في الحالات المذكورة      

لا يعني عدم جواز القتل تعزيراً في حالات أخرى يكون من مصلحة الأمة، قتلها              ..) لدينه

في المرة الرابعـة بقتلـه ـ     ρاتقاء لشرها، كما في حالة شارب الخمر، الذي أمر النبي 

لم يقتل شـارب الخمـر للمـرة         ρـ وهناك حديث آخر يدل على أن النبي          اتقاء لشره 

أُتي برجل قد شرب الخمر في الرابعة فـضربه ولـم            ρالرابعة، وذلك بحديث جابر أنه      

وهذا دليل على أن القتل في المرة الرابعة تعزيراً لأنه لو كان حـداً لمـا جـاز         ، )١(يقتله

 تُعد من أخطر الجرائم على المجتمعات، وتزداد        وجريمة الإفشاء للأسرار عموماً   ،إسقاطه

تلك الجريمة سوءاً في حالة إفشاء أسرار التحقيق لما يترتب عليها من أضرار على الفرد               

وعلى المجتمع وهناك خطر أكبر في حالة كون هذه التحقيقات تُجـرى مـع أشـخاص                

ة بقصد الإساءة   ينتمون لدولة أخرى أو معادية حاولوا الحصول على معلومات عن الدول          

  . والإضرار بمصالحها،إليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٦٨ص، المرجع السابق )٧(
، دار ٣٤٧، ص ٣تحقيق أيمن شعبان، ج، لأحاديث الهداية، عبد االله بن يوسف أبو محمد الزيلعية نصب الرأي )١(

 .١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١الحديث القاهرة، مصر، ط



 
  
  
  

    

  

  

  

  
  
  

  الفرع الثاني
  عقوبة التعزير بما دون القتل

  

، هناك أسرار تعتبر أقل ضرراً في حال فشوها ولا تشكل خطراً على أمن الدولة             

كالأسرار المتعلقة بالمهن والأعمال الإدارية والأسرار الإبتكارية وغيرها وهي أسـرار           

 محدود قد يصيب الدولة وقد يصيب الأفراد وتعتبر جريمة يستوجب مرتكبهـا             لها ضرر 

العقوبة، ولذا فقد تقرر للقاضي أن يختار العقوبة التعزيرية المناسبة والتي تنـدرج مـن               

  . التوبيخ إلى مادون القتل

وهنا سوف أتناول بعض العقوبات التي تطبق في أروقة المحاكم في عصرنا الحاضر             

  : وهي) إفشاء أسرار التحقيق( سب الجريمة محل البحث والتي تُنا
  التعزير بالتوبيخ  -
 التعزير بالتهديد  -
 التعزير بالحبس  -
 التعزير باالعزل والحرمان من الوظيفة  -
   ـ التعزير بالتوبيخ١

وهو عقوبة مشروعة لورود    ، )١("اللوم والعذل والتأنيب والتهديد والتعيير    "   والتوبيخ هو   

  : ة على ذلك ومنهاالآثار الدال

 أبا ذر رضي االله عنه       ρحيث وبخ النبي    ،)رضي االله عنه  (ما ورد في حديث أبي ذر       

أعيرتـه بأمـه؟ إنـك أمـرؤ فيـك          (عندما عيّر رجلاً بأمه فقال لـه عليـه الـسلام            

   .)٢(.)الحديث...جاهلية

                                                 
 . ١٥٣طلبة الطلبة، النسفي، ص / ٣٣٥القاموس المحيط، الفيروز أبادي، ص  )١(
ـ وأخرجه مسلم ) واللفظ له(، باب المعاصي من أمر الجاهلية ٣٠، ح ٢٠، ص ١أخرجه البخاري في صحيح، ج )٢(



 
  
  
  

    

بـن  إنذار عبد الملك بن مروان لواليـه الحجـاج          "ومن الآثار الدالة على ذلك أيضاً       

، وضايقهم إلى حـد كبيـر       ρيوسف حينما تعدى حدوده في متابعة أصحاب رسول االله          

فإن التوبيخ يجب ألا يتجاوز إلى القذف       " وعليه. )١("ومنهم أنس بن مالك رضي االله عنه        

. )٣("أن يكون التوبيخ على سبيل التعزير لا علـى سـبيل الـشتم            " وكذلك يجب )٢("والسب

ناسب بعض الفئات من العاملين، وقد تؤدي ثمارها أكثر ممـا           والتوبيخ عقوبة تعزيرية تُ   

  .   تؤديه عقوبة أخرى
  ـ التعزير بالتهديد٢

 أن لا يكون التهديد كاذباً وأن يكـون         والتهديد عقوبة تعزيرية في الشريعة بشرط     "

٤(" ويكفي للإصلاح والتأديباًنتجم(.  

سنة النبوية المطهرة، فعـن      ال  من  دليل فيهاوهو من العقوبات التعزيرية التي ورد       

وفي حديث  . )٥( "أمر بتعليق السوط في البيت    "  ρأن النبي   ) رضي االله عنهما  (ابن عباس 

وإذا بلغ عـشر سـنين فاضـربوه        الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين،     مروا   "ρآخر قال 

  . )٦("عليها

لـة  والأمر بتعليق السوط في البيت يقصد منه التخويف من وقوع العقاب في حا            "

ويمكن للقاضي أن يستخدم التهديد كعقوبة تعزيرية في حالـة الأشـخاص الـذين            . الغلط

  . )٧("يفشون الأسرار البسيطة، المتعلقة بهم كإفشاء المرء أسرار بيته

                                                                                                                                                       
 .١٦٦١، ح ١٢٨٢، ص ٣في صحيحه، ج

، ١، دار النفائس، بيـروت، لبنـان، ط       ٥١١، ص   ١ج،  القاسمي نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ظافر       )١(

 .  م١٩٧٤
 .هـ١٤١٣، ٣ط،لبنان،بيروت،دار المعرفة، ٤٤ص،٥ج،زين الدين بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق)٢(
 .٦٤، ص ٧ بدائع الصنائع، الكاساني، ج )٣(
 .٧٠٣ص،عبدالقادر عوده،التشريع الجنائي الإسلامي )٤(
هـ ١٤١٤،  ١، دار الصديق، الجبيل السعودية، ط     ٤٧٧الأدب المفرد، محمد بن ناصر الدين الألباني، ص          صحيح    )٥(

 . حديث صحيح/ قال الألباني رحمه االله 
، باب متى يؤم الغلام بالصلاة وصححه الألباني، في صـحيح  ٤٩٤، ح  ١٣٣، ص   ١ أخرجه أبو داود في سننه، ج       )٦(

 .  هـ١٤١٩ط، .المعارف للنشر، الرياض ، السعودية، د، مكتبة ١٤٤، ص ٢سنن أبي داود، ج
 .١٨٠كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي، شريف إدريس، ص  )٧(

 



 
  
  
  

    

   ـ التعزير بالحبس ٣
خيلاً  ρأنه قال بعث النبي     ) رضي االله عنه  (ودليل مشروعيته ما رواه أبو هريرة       

 من بني حنيفة يقال له ثمامة بن آثال فربطوه بسارية من سواري             قبل نجد فجاءت برجل   

  . )١(المسجد

ويفهم من هذا الحديث أن الحبس الشرعي لا يقصد به الحبس في مكـان ضـيق،          

وإنما يقصد من حبسه هو إعاقته ومنعه من التصرف بنفسه سواء في المسجد أو البيت ـ  

 االله عليه وسلم أسيراً كما في حـديث         أو بتوكيل شخص لملازمته، وقد سماه النبي صلى       

يا أخـا   : ثم قال ) الزمه( فقال  " بغريم لي    ρأتيت النبي   " هرماس بن حبيب عن أبيه قال       

مـا  : ( فقـال ) ثم مر بي آخر النهار      ( بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك وفـي رواية          

 ρوجوداً في عهد النبي لم يكن م"  والحبس بمفهومه الحديث)٢(فعل أسيرك يا أخا بني تميم

وكذلك في عهد أبي بكر رضي االله عنه ولكن في عهد عمر رضـي االله عنـه وحـين                   

، والحبس كعقوبة تعزيرية    )٣( "انتشرت الرعية ابتاع داراً بمكة وجعلها سجناً يحبس فيها        

  . )٤( "اتفق الفقهاء على جواز الأخذ به كوسيلة للعقاب على الجرائم التعزيرية"

س تكون بحسب حال المجرمين وذنوبهم ـ فالحبس تتفاوت مدتـه مـن يـوم     ومدة الحب

أن يكون الحـبس شـهراً   : ويرى أبو عبد االله الزبيري من أصحاب الإمام الشافعي     ،فأكثر

 ويشترط بعض   )٥(بقصد الاستبراء والكشف وأن يكون ستة أشهر بقصد التأديب والتقويم         

نة قياساً على التغريب في الزنا، والتغريب       الشافعية أن لا تصل مدة الحبس تعزيراً إلى س        

                                                 
  .٤٤٩، ح ١٧٦، ص ١ أخرجه البخاري في صحيحه، ج )١(
 .ت.ط، د.، دار الجيل، بيروت، لبنان، د٢٧٦، ص٨ نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، ج )٢(
 .١١٥لحكمية، ابن القيم، ص  الطرق ا )٣(
البحر الرائـق   /ت.د،ط.د،لبنان،بيروت،دار الفكر ،٣٥٠ص،٥ج،كمال الدين محمد بن الهمام    ، شرح الهداية   فتح القدير   )٤(

تحقيـق علـي    ،شمس الـدين محمـد بـن محمـد الـشربيني          ،مغني المحتاج /٤٦ص،٥ج،ابن نجيم ،شرح كنز الدقائق  

تبصرة الحكـام فـي أصـول       /م١٩٩٤/ه١٤١٥، ١ط،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية  ،٥٢٤ص،٥ج،وآخرون..معوض

دار ،مطبـوع مـع فـتح العلـي المالـك         ،٣١٥ص،٢ج،برهان الدين ابراهيم بـن فرحـون      ،قضية ومناهج الأحكام  الأ

 .ت.د،ط.د،لبنان،بيروت،المعرفة
، ط.د،لبنـان ،بيـروت ،دار الفكـر  ،٣٣٢ص،١٧ج،الحاوي الكبير، ابـو الحـسن علـي بـن محمـد البـصري              )٥(

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤



 
  
  
  

    

 ويرى  )٦(لا يزيد عن سنة فوجب أن يقل الحبس عن سنة حتى لا يعاقب بحد في غير حد                

ولا ينبغي القول بحبسه ستة أشـهر لأن        "ابن عابدين في منحة الخالق على البحر الرائق         

 لا تحصل ولا تظهـر      التقدير بالمدة لا يحصل به الغرض، إذ قد تحصل فيها التوبة، وقد           

، ويرى الباحـث أن     )١( "إمارات الحصول فكان التقدير بالمدة سماعياً لا دخل للرأي فيه         

عدم تحديد مدة الحبس في الجرائم التعزيرية هي الأنسب ويترك أمر تقدير مدة الحـبس               

للقاضي، أو لولي الأمر، لما يرى فيه من المصلحة فهناك فرق بين من يفـشي أسـراراً                 

 بالتحقيق مثلاً في قضايا بسيطة، ومن يفشى أسرار تتعلق بالتحقيق في قضايا تشكل          تتعلق

  . خطورة على أمن البلد ومجتمعه

وإن "     وأما الجمع بين الحبس وعقوبة أخرى، فقد ورد في الهداية للمرغنيـاني أنـه               

 ورد رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل، لأنه أصلح تعزيراً، وقـد       

والـشافعية  " ، )٢( "الشرع به في الجملة، حتى جاز أنه يكتفي به فجـاز أن يـضم إليـه               

يشترطون في هذه الحالة أن لا يوقع من إحدى العقوبتين إلا ما يعتبر مكملاً لما نقص من              

العقوبة الثانية، فإذا ضرب الجاني نصف الجلدات المقررة للتعزير حبس نـصف المـدة              

. )٣(" إذا ضرب ربع الجلدات حبس ثلاثة أرباع مدة الحـبس وهكـذا           المقررة للحبس، و  

ويرى الباحث أن للقاضي الحق في تقدير المصلحة في الجمع بين الحبس وعقوبة أخرى              

  . أو أفراد العقوبة بالحبس فقط
  : ـ التعزير بالعزل والحرمان من الوظيفة

  .)٤(" على تنحية وإمالةالعين والزاء واللام أصل صحيح يدل :عزل"من:العزل لغة  

حرمان الشخص من الوظيفة وحرمانه تبعاً لذلك مـن راتبـه        "  بـ   ويُعرف العزل اصѧطلاحاً   

                                                 
 ).٨/١٢(حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن على  الشبراملسي بالقاهرة، مطبوع مع نهاية المحتاج،  )٦(
 .٤٦، ص ٥ منحه الخالق على البحر الرائق، ابن عابدين، مطبوع مع البحر الرائق، ج )١(
، دار  ٣٥٠، ص   ٥تحقيق طلال يوسف، ج   ،يالهداية شرح بداية المبتدئ، برهان الدين علي بن أبي بكر المرغنيان           ) )٢(

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١أحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ، ط
ط، .، دار الفكـر، بيـروت، د      ١٧٩، ص   ٩تحفة المحتاج، بشرح المنهاج، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، ج           )٣(

 . ت.د
، ١ط،لبنـان ،بيروت، حياء التراث العربي  دار أ ،)عزل،مادة(،٧٤٢ص،أحمد بن فارس بن زكريا    ،معجم مقايس اللغة   )٤(

 م٢٠٠١/هـ١٤٢٢



 
  
  
  

    

  . )٥( "الذي يتقاضاه عنها لعزله عن عمله

والقاعدة الأساسية المتبعة في الدولة الإسلامية خاصة في عهد الخلفاء الراشـدين            

نت الخلافة قوية فإن العزل لا يحـصل إلا         وفي أيام دولة بني أمية وبني العباس حيث كا        

لعدم كفاءة العامل في وظيفته لضعف في إمكانياته على القيادة وعدم مقدرة على السيطرة              

  . )١(على ولايتها

رضي (كعزل عثمان   . والعزل قد يكون لأسباب دينية نتيجة انتهاك حد من الحدود         

  . )٢(ربه الخمر بسبب ش، للوليد بن عقبة عاملة على الكوفة)االله عنه

لواليـه  ) رضي االله عنه  (وقد يكون العزل بسبب ظلم الوالي للناس وجوره، كعزل معاوية         

على البصرة عامر بن عيلان وذلك بسبب قلع يد رجل، لأنه حصبه وهو يخطب ودفـع                

  . )٣(الدية من بيت مال المسلمين

ية،حيث والعزل من الوظيفة هو نوع من التعزير المشروع في الشريعة الإسـلام           

وخلفاءه رضي االله عنهم مـن بعـده         ρوقد كان   . )٤(" قد يعزر الرجل بعزله عن ولايته     "

  . )٥( يعزرون بذلك

والعزل من الوظيفة بسبب إفشاء السر المتعلق بالتحقيق هو إجراء مناسب لـردع             

ة العاملين في مجال التحقيق من الاستهانة بالمعلومات المتعلقة بسير التحقيق، وتلك العقوب           

  . ُمكملة لعقوبة تعزيريه أخرى

  

  

  

  

                                                 
  .هـ١٣٧٥ط، . ، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، د٣٦٨التعزير في الشريعة، عبد العزيز عامر، ص  )٥(
 .هـ١٣٩٩، ١ط،مالطا،دار أقرأ للنشر،٢٢٦ الشرطة في النظم الإسلامية، محمد إبراهيم الأصبيعي، ص  )١(
 .م١٩٧٤، ١ط،لبنان،بيروت،دار النفائس،٥١٥ص ، ٥ظافر القاسمي،ج،  الشريعة والقانوننظام الحكم في )٢(
  .٥١٥ص،٥ المرجع السابق،ج)٣(
طبـع ونـشر وزارة الـشئون       ،٩٢ص،شيخ الإسلام أحمد بن تيمية    ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية      )٤(

 .ه١٤١٩،ط.د،الرياض،الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
 .٣٤٤، ص ٢٨مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ج )٥(



 
  
  
  

    

  المطلب الثالث
  على إفشاء أسرار التحقيق) القانونية(ةالعقوبات النظامي

تعددت العقوبات النظامية على مرتكب جريمة إفشاء أسرار التحقيق وتنوعت 

 عقوبات جنائية وتأديبية وتعويضية وسأوضحها يبحسب جسامة الضرر الناتج عنها وه

  :ع هيعبر ثلاثة فرو

  الفرع الأول
  العقوبات الجنائية 

لقد سبقت الإشارة إلى أن الأصل في التحقيق هو السرية بالنسبة للجمهور بمعنـى   

أن تتم إجراءاته دون حضور الجمهور، وعلنية بالنسبة للخصوم ولتحقيـق هـذا المبـدأ               

مته  الحفاظ عليه بإصدار حماية جنائية لـه تـضمن سـلا           نظموالحفاظ عليه فقد قرر الم    

  . وحسن أداءه

لا يمكن تصور وجود قانون جنائي بلا جزاء جنائي، كما لا يتصور وجود             "ولذلك  

جريمة بلا جزاء والعقوبات كالجزاء هي سلب للحياة، أو خسارة في المال، أو نيل مـن                

  . )١("السمعة

أن لا جريمة ولا عقوبة     : والقاعدة الشرعية التي يجب أن تخضع لها العقوبة هي        

نص، ويعني ذلك أن المشرع الوضعي عليه أن يعين سلفاً مـا يعـد مـن الأفعـال                  إلا ب 

الصادرة عن الإنسان جريمة، فيحدد لكل جريمة عقوبة، وهذا المبدأ عرفتـه الـشريعة              

  . ρالإسلامية منذ بعثة النبي 

وأما القوانين الوضعية فقررت هذه القاعدة في لائحة حقوق الإنسان الصادرة سنة            "

 فرنسا ومرت بتطورات مختلفة، فبعد أن كان القاضي مقيداً بنص القانون في             م في ١٧٨٩

 الفرنسي للعقوبة حدين، حد أعلى وحد أدنى        نظمنوع العقوبة لا يزيد ولا ينقص، جعل الم       

وترك للقاضي حرية التقدير فيما بين الحدين، ثم تطور الأمر إلى إعطاء القاضـي حـق      

                                                 
ن، القاهرة،  . ، د ١٥٤ القانون الجنائي مبادئه الأساسية في القانون الأنجلو أمريكي، محمد محي الدين عوض، ص                )١(

 . م١٩٨٩ط، . مصر، د



 
  
  
  

    

  . )١(" السلطة التنفيذية حق العفو وتخفيف العقوبةإيقاف تنفيذ العقوبة، كما أعطيت 

وسوف أتناول العقوبة الجنائية المقررة لمرتكب جريمة إفشاء وأسرار التحقيق في           

  . بعض الأنظمة والقوانين في الدولة العربية
  :  ـ المملكة العربية السعودية

الجنائي لم أجد   خلال بحثي عن العقوبات الجنائية المقررة لمن يفشي أسرار التحقيق           

وذلك بسبب أن العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على رجل          . نصاً واحداً يدل على ذلك    

الأمن السعودي تختلف عن العقوبة الجنائية المحكومة بمبادئ الشريعة الإسـلامية مـن             

  . )٢(نواح عدة وذلك على النحو التالي
  :   من حيث السبب

كاب فعل محظور يمثل تعدياً على حق عام أو خـاص أو              سبب العقوبة الجنائية هو ارت    

كليهما، أما سبب العقوبة التأديبية فهو وقوع فعل من أحد رجـال الأمـن مخالفـة منـه                  

  . لمقتضيات وواجبات وظيفته وشرفها
  :   من حيث الغاية

بيـة   غاية العقوبة الجنائية هي المحافظة على النظام العام في المجتمع، أما العقوبة التأدي            

  . فإنها تهدف بالأساس إلى ضمان اطراد وحسن العمل في المرافق العامة
  :   من حيث مستند الشرعية

فهنـاك  " لا عقوبة إلا بنص     "  العقوبة الجنائية في الشريعة الإسلامية، لا تخضع لقاعدة         

قسم كبير من العقوبات ـ وهي العقوبات المقررة على جرائم التعازير ـ تخرج عن هذه   

اعدة، وتعتمد في تقديرها على رؤية القاضي المؤسسة على وجود الـدليل الـشرعي              الق

  .بمفهومه الواسع

لا عقوبـة إلا    "  أما العقوبة التأديبية فإنها تخضع للمبدأ المعروف في قانون العقوبـات            

  . حيث تحدد هذه العقوبات من خلال القوانين التأديبية على سبيل الحصر" بنص
  : الطبيعة  من حيث النوع و

تختلف العقوبات الجنائية عن التأديبية، فالثانية ـ وباسـتثناء عقـوبتي التوقيـف     

                                                 
، ١دن، ط الأر،، دار المسيرة للنـشر والتوزيـع، عمـان        ٤٨ فقه العقوبات في الشريعة، محمد شال وآخرون، ص           )١(

 . هـ١٤١٨
، ١ن، الريـاض، الـسعودية ط     .، د ١٧١ القانون التأديبي لرجل الأمن السعودي، منصور خضران الداموك، ص            )٢(

  .هـ١٤٢٦



 
  
  
  

    

والسجن في حدود معينة ـ تنصرف بالأساس إلى حرمان الشخص المعاقب من المزايـا   

 أو تأجيـل    ،مرتـب، أو تخفـيض الراتـب أو الرتبـة         الحسم من ال  ، المرتبطة بالوظيفة 

ة التأديبية ذات صفة أدبية، كالإنذار والتوبيخ، أمـا العقوبـة           ، وقد تكون العقوب   ...الترقية

الجنائية فإنها ليست كذلك،فقد تصل إلى الإعدام أو بتر الأطراف قصاصاً، أو الصلب، أو              

  . الجلد، أو السجن لفترة زمنية طويلة
  : من حيث السلطة التي توقع العقوبة  

جنائية وفقاً لإجـراءات معينـة،      السلطة القضائية هي وحدها التي توقع العقوبة ال       

ووجود بعض الهيئات ذات الاختصاص الجنائي ليس إلا أمر طارئ واستثنائي، أما توقيع             

 فإنه موكل إما إلى السلطة الرئاسية، أو إلى مجلس تأديبي يخـضع فـي                التأديبية العقوبة

  . تشكيله وأداته لأنظمة مختصة

ظـام هيئـة التحقيـق      وكذلك ن ، ديوبالنظر إلى نظام الإجراءات الجزائية السعو     

ونظـام خدمـة    ، ونظام مديرية الأمن العام      ،ونظام قوات الأمن الداخلي   ،والإدعاء العام   

الضباط في القوات العربية السعودية المسلحة، ونظام تأديب الموظفين لم أجد أي مـادة              

ق، وكل  تنص على عقوبة جنائية بمفهومها العام على مرتكب جريمة إفشاء أسرار التحقي           

  . العقوبات الصادرة بحق المخالفين هي عقوبات تأديبية سوف أتناولها في موضعها

 إذا أفـشى    " هي عاماً) ٢٥( التي تتضمن القتل أو السجن        الوحيدة والعقوبة الجنائية 

الوزير أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة ـ وتعتبر  

من نظام محاكمة الوزراء السعودي     ) ٣(كما جاء في المادة     "ة عظمىـ   تلك الجريمة خيان  

هـ، بناء على قرار مجلـس      ٢٢/٩/١٣٨٠وتاريخ  ) ٨٨(الصادر بالمرسوم الملكي رقم     

 هذه المادة لا تنسحب     بأنهـ وبرأي الباحث    ٢١/٩/١٣٨٠وتاريخ  ) ٥٠٨(الوزراء رقم   

بسب ضآلة الضرر الناشئ عنـه       وذلك   ،على من أفشى سراً من أسرار التحقيق الجنائي       

  .مقارنة بما ينتج من إفشاء أسرار تتعلق بأمن البلاد واستقرارها

   
  :  ـ القانون المصري٢

تعتبـر  " من قانون الإجراءات الجنائية المصري علـى أنـه        ) ٧٥(نصت المادة   

إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيـق               



 
  
  
  

    

وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو             

 يعاقـب طبقـاً      منهم يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك         

  . "من قانون العقوبات ٣١٠ةللماد

وهنا نجد أن المشرع الإجرائي أحال في العقاب على إفشاء أسرار التحقيق إلـى              

عقوبات وذلك بسبب أن الإفشاء يعد إخلالاً بواجبات الوظيفة وبالتالي          ) ٣١٠(المادة  نص  

كل مـن كـان مـن       " عقوبات على أنه    ) ٣١٠(وتنص المادة   . )١(يعد انتهاكاً لسر المهنة   

الأطباء أو الجراحين والصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتـضى صـناعته أو               

ن عليه، فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيهـا           وظيفته سر خصوصي أو ائتم    

بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجـاوز خمـسمائة                 

لاحظ هنا أن المشرع أعطى القاضي سلطة تقديرية في اختيار إحـدى            وي"  مصري جنية

   . هاتين العقوبتين وليس له الحق في الجمع بينهما

) ٢٢٦/١٣(جمع المشرع الفرنسي بين العقوبتين صراحة حيث نصت المادة          وقد  

بالـسجن سـنة وغرامـة      ) من يفشي الأسرار  ( من قانون العقوبات الفرنسي بأن يعاقب       

  . )٢( فرنك بجانب توقيع عقوبات تكميلية١٠٠,٠٠٠

عقوبات مصري ما يؤكد على تأثيم إفشاء السر حيث أشـارت      ) ١٨٩(وفي المادة   

المذكورة إلى معاقبة من أذاع بطريق الصحافة أو بأي طريقة أخرى مـن طـرق               المادة  

العلانية بياناً عن قضية جنائية نظرت سراً أو أذاع محتويات وثـائق أو أوراق تتعلـق                

بالتحقيق في قضية يجب أن تبقى سرية قانوناً ـ بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامـة لا   

  . ن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد ع

وهذا النص ينصرف إلى الكافة بمعنى أنه ينصرف أيضاً إلى الخـصوم الـذين              

إجراءات الذي لا ينصرف إلى الخـصوم،       ) ٧٥(يحضرون التحقيق وهذا بخلاف المادة      

  . )١(وإن كان يتصرف إلى المحامين باعتبارهم وكلاء عن الخصوم

                                                 
 . ٤٥٥عويس جمعه دياب، ص ) دراسة مقارنة (  الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي  )١(
 .٤٥٦ المرجع السابق، ص  )٢(
، دار ٢٢٦، ص ٢٢٥جراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض، مأمون محمد سلامه، ص           قانون الإ  : انظر  )١(

 . م١٩٨٠، ١الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط



 
  
  
  

    

  : عربية المتحدةدولة الإمارات ال
يعاقب بالحبس مـدة    " من قانون العقوبات الاتحادي على أن       ) ٣٧٩(نصت المادة   

لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين                

من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غيـر الأحـوال                  

اً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن             المصرح بها قانون  

صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس               

سنين إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو                

  . )٢( "بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته

من قانون العقوبات الاتحـادي علـى       ) ٣٧٩(وقد شددت الفقرة الثانية من المادة       

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سـنين إذا           " جريمة إفضاء الأسرار بقولها     

دة  يعد جناية ويعاقـب      شدّوإفشاء الأسرار في صورته الم    ... " كان الجاني موظفاً عاماً     

ى الشروع في ارتكاب جناية بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحـد             المشرع الاتحادي عل  

  . )٣( الأقصى المقرر أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت
  : مملكة البحرين

يعاقب بالحبس مدة لا    "من قانون العقوبات البحريني على أن     ) ٣٧١(نصت المادة   

كان بحكم مهنته أو حرفتـه أو       تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من            

وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح قانوناً، أو استعماله لمنفعته              

الخاصة أو لمنفعة شخص آخر وذلك ما لم يأذن صاحب السر بإفشائه أو استعماله وتكون               

لفاً بخدمة  العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مك              

   )٤( " عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته

 أعطى القاضي سلطة تقديرية فـي       نظم البحريني والإماراتي  ويرى الباحث أن الم   

العقوبة لمن لم يكـن     وتلك  . اختيار أحد هاتين العقوبتين وليس له الحق في الجمع بينهما         

جد أن المشرع شدد العقوبة في حق الموظف العـام الـذي يرتكـب               بينما ن  ،موظفاً عاماً 

                                                 
، ٣٣٥الجرائم الواقعة على الأشخاص في قـانون العقوبات الاتحـادي، دراسة مـقارنة ،أحمد أبـو خطـوة ص                  )٢(

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١ط ،ن.د
 . ٣٣٥ع السابق، ص  المرج )٣(
 .هـ١٤١٨، ١ط، ن.د، ٦٠١٧ص، ٩ج،محمود زكي شمس،الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية )٤(



 
  
  
  

    

 احيث جعل العقوبة السجن لمدة لا تزيـد       . جريمة إفشاء أسرار تلقاها بسبب طبيعة عمله      

  . عن خمس سنوات، دون غرامة مالية
  : سلطنة عمان

يعاقـب  " من قانون التشريعات الجزائية العمانيـة علـى أن        ) ١٦٤(نصت المادة   

 ـوهو مبلغ  سجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ريالالموظف بال

 ـ  )١(" إذا أفشى بدون سبب شرعي سراً يعلمه بحكم وظيفتهضئيل مقارنة بجسامة الجرم 

ونجد أن المشرع في هذا النص لم يشر إلى إفشاء السر من قبل غير الموظفين، وكـذلك                 

حديد العقوبة المناسبة إما بالـسجن لمـدة لا         فإن المشرع أعطى القاضي سلطة تقديرية لت      

تتعدى ثلاث سنوات، أو بالغرامة المالية التي لا تقل عن عشرين ولا تزيد على مـائتي                

من لائحـة  ) ٣٦( وكذلك فإن المادة ـريال ـ ويفهم من النص أنه لا يجوز الجمع بينهما 

    الصادر بالقرار   طانيةنتسبي شرطة عمان السل   القواعد وإجراءات التحقيق والمحاكمات لم 

إذا أفشى  ) ٦(، تحت عنوان مخالفات واجبات الخدمة والحراسة الفقرة         ٤٦/٩٠/ع.رقم م 

أو نقل بدون ترخيص رسمي أية معلومات تتعلق بأية تحقيقات أو أي أمر آخر من أمور                

على ) ٤٣(ورد في المادة    ) العقوبات الانضباطية ( الشرطة أو الدولة، وفي الباب الرابع       

) أ(من  ) ٧(ه يجوز أنه توقع على ضباط الشرطة أحد العقوبات الانضباطية منها الفقرة             أن

 ـالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ـ وكذلك الحال بالنسبة للأفراد   كما جاء في الفقرة  

  ). ب(من ) ١٠(
  : العقوبة الجنائية في قطر

 أو مهنتـه أو     كل من أوتمن بحكم وضعه أو وظيفة      " على أن ) ٣٠٢(نصت المادة   

فنه على سر خاص فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القـانون فيهـا بتبليـغ ذلـك أو      

أستعمل هذا المنفعة الخاصة أو لمنفعة آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو               

  . )١( "بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معاً

 سلطة تقديرية لاختيار المناسب من العقوبتين ولـه         وهنا نجد أن المشرع أعطى للقاضي     

  . حق الجمع بينهما
  : العقوبات الجنائية السورية

                                                 
 .٦٠٩١ص، ٩ج،المرجع السابق )١(
 .٦١٠٣ص ، ٩ج ،المرجع السابق )١(



 
  
  
  

    

على رجال الضابطة العدلية الحفاظ     ) ١٧/١٩٩٠(من القانون رقم    ) ٢٢٦(أوجبت المادة   

  : )٢(على السر المهني ونصت على ما يلي

 ما يتـصل بهـم مـن        إن رجال قوى الأمن الداخلي مقيدون بالسر المهني حول        "

ولا يجوز لهم إبلاغ هذه المعلومات إلا إلى الـسلطات صـاحبة            . معلومات بحكم عملهم  

الصلاحية في الإطلاع عليها، كما لا يجوز لهم الإفصاح عن هوية المخبـرين إلـى أي                

وقد رتب لمن يخـالف هـذه       "مرجع أو أي سلطة إلا إذا حلهم من هذا القيد المخبر نفسه           

مـن قـانون    ) ٥٦٥(ات سالبة للحرية وعقوبات مالية،كما جاء في المادة         التعليمات عقوب 

كل من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته         : " العقوبات السوري والتي تنص على أن     

أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعـة                

تتجاوز المائتي ليرة إذا كان الفعل مـن        آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا         

ويقصد بالموظف في المادة المذكورة هو ما جاء في         "  شأنه أن بسبب ضرراً ولو معنوياً     

أي ( يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب        " من قانون العقوبات وهو     ) ٣٤٠(المادة  

لك الإداري والقـضائي    كل موظف عام في الس    ) باب الجرائم الواقعة على الإدارة العامة     

وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضـابط               

من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مـستخدم فـي                 

  ". الدولة أو في إدارة عامة
  
  
  

  الفرع الثاني
  العقوبات التأديبية

 يتَأدب به الأديب من الناس، وسـمي أَدب لأنـه يـؤدّب             هو الأدب   :   التأديب لغة

  . )١("الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح

 معاقبة الموظف لإخلاله بالواجبات المفروضة عليه أو لخروجه عـن           :التأديب اصѧطلاحاً  

 ـ             لال بكرامـة   ـمقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر مـن شـأنه الإخ
                                                 

 .وما بعدها٦٠٢٩ص، ٩ج،المرجع السابق )٢(
 . ت.ط، د.ن، بغداد، العراق، د. ، د٢١٩، ص ١٤تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري ، ج )١(



 
  
  
  

    

  . )٢ ("الوظيفة

مجازاة الموظف العام من الناحية الإدارية بسبب إخلالـه بـبعض           "وعرف التأديب بأنه    

ءلة الموظفين عـن مخالفـاتهم      مسا" ، وعرف أيضاً بأنه   )٣("الواجبات السلبية أو الإيجابية   

  . )٤("للواجبات المفروضة عليهم متى أثرت في المجال الوظيفي

ظف في حالة إخلاله بوظيفة سواء من الناحيـة         وهذه التعريفات توضح معنى تأديب المو     

التنظيمية في داخل الإدارة أو في حالة إخلاله بظهور الموظف في مظهر يؤذي كرامـة               

  . الوظيفة

نتيجة إتيان  "  رابطة قانونية تنشأ   "في نطاق الوظيفة العامة عبارة عن     والمسئولية التأديبية   

عاً عن فعل، سواء داخل إطار الوظيفة أو        الموظف ما يخل بواجبات وظيفته فعلاً أو امتنا       

  . )٥("خارجها، وغايتها محاسبه الموظف المخالف

ومن المخالفات التي تُعد إخلالاً بواجبات الوظيفة إفشاء أسرار تلك الوظيفة، التي            

وفـي بعـض الحـالات      " الُزم الموظف بكتمانها، وقد رتب المشرع لها عقوبات جنائية          

ا تُسمى بالعقوبات التأديبية وإذا نشأ عن الفعل الواحـد جريمـة            تضاف عقوبة تكميلية له   

  . )١( "جنائية وجريمة تأديبية ترتب على ذلك دعوى جنائية وتأديبية معاً

وخلال بحثي في الأنظمة السعودية كنظام قوات الأمن الـداخلي ونظـام تأديـب              

ظمـة العربيـة الأخـرى،      الموظفين لم أجد تعريفاً للعقوبة التأديبية وكذلك الحال في الأن         

  . واكتفت جميعها ببيان أنواع الجزاءات

ومعلوم أن إفشاء السر جريمة تأديبية، بوصفه إخلالاً بالتزام جوهري يترتب على "

العلاقة الوظيفية، كما لو أفشى الموظف سراً إدارياً أو أفشى العامل سراً صناعياً أو سراً               

                                                 
، دار النهـضة العربيـة ت       ٢٦ الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، عبد الفتاح عبد الحليم، ص               )٢(

 . م١٩٧٩ط، . القاهرة، مصر د
 . هـ١٤٠٢ن، د، ط، .، د٣٢ الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، بكرالقباني، ص  )٣(
ط، . د، ، معهـد الإدارة العامـة، الريـاض، الـسعودية         ٢١ واجبات الموظف العام وتأديبه، مطلب النفسية، ص          )٤(

 . هـ١٣٨٦
 . ٢٣ القانون التأديبي لرجل الأمن السعودي، منصور الداموك، ص  )٥(
. دار الفرقان، عمان الأردن، د    ،  ٧٢ القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الإداري والجنائي، عبد القادر الشيخلي، ص             )١(

 . م١٩٨٩ط، 



 
  
  
  

    

  . )٢("من أسرار العمل كان قد علمه بحكم وظيفته

الـذي عرفـه    " سـر التحقيـق   " منا في هذا الجانب ما يتعلق بإفشاء سر العمل وهو           ويه

  . الموظف من خلال عمله

وقد يرد سؤال عن علاقة القصد الجنائي بالجزاء التأديبي ـ بمعنى هل يترتـب   

جزاء تأديبي ـ في حال ارتكب الموظف مخالفة كإفشاء السر دون قصد، بحيث يعاقـب   

  يبية؟ عقوبة تأد

يرى بعض الفقه المصري أنه في هذه الحالة لا يسأل المخالف جنائياً  ولكـن لا                "

  . )٣("يمنع من مساءلته تأديبياً عن الإهمال

 لا يعفى من المـسئولية       معلومات تتعلق بأسرار التحقيق      وهنا أرى أن من يفشي    

 فإن  ، عن خطأ وإهمال    قصد وتعمد أو كان    الجنائية والتأديبية سواء كان هذا الإفشاء عن      

فيطبـق فـي   ،  وإن كان عن طريق الخطأ،صد فيمارس في حقه العقوبتين معاًكان عن ق 

  . حقه العقوبة التأديبية فقط

وسوف أعرض بعض النماذج من العقوبات التأديبية التي تـنص عليهـا بعـض              

  . أنظمة المملكة العربية السعودية وخاصة فيما يتعلق بإفشاء أسرار التحقيق
  :  ـ نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام١

من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي         ) ٨(نصت المادة   

لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار      " هـ على أنه  ٢٤/١٠/١٤٠٩وتاريخ  ) ٥٦/م(رقم  

  ". ولو بعد تركهم الخدمة،التي يطلعون عليها بحكم عملهم 

من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام والعاملين فيها         ) ٢٩(وكذلك المادة   

هــ نـصت   ١٣/٨/١٤٠٩وتاريخ ) ١٤٠(الصادرة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم    

لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولـو      " على أنه   

بية في حال مخالفة ذلك الأمـر وذلـك         ورتبت بعد ذلك العقوبة التأدي    " بعد تركهم الخدمة  

                                                 
 ـ  ٣٤٠الوجيز في شرح قانون العمل الجديد، على عوض حسن، ص            )٢( ات الجامعيـة الإسـكندرية،     ـ، دار المطبوع

 . م١٩٨٢ط، . دمصر، 
دار النهـضة   ،٩٧شـريف كامـل، ص      ، سرية التحقيق الابتدائي في قـانون الإجـراءات الجنائيـة والفرنـسي             )٣(

 .م١٩٩٦، ١ط،مصر،اهرةالق،العربية



 
  
  
  

    

من نظام الهيئة نفسه حيث نـصت       ) ٢٥(باللوم، والإحالة على التقاعد كما جاء في المادة         

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي اللـوم، والإحالـة             " على أن   

  ". على التقاعد

 )١(" مثل القاضي سواء بسواء    أن عضو الهيئة يتمتع بالاستقلالية في عمله      "ومعلوم  

يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام،     " وقد نصت المادة الخامسة من نظام الهيئة على أن        

والأنظمة المرعية، وليس لأحـد     ، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية       

  " التدخل في مجال عملهم

لقضاة وأعضاء الديوان وأسبغها    وقد قرر نظام الهيئة جميع الضمانات القضائية ل       "

واعتبر النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم           ،)٢("على أعضاء الهيئة  

هـ جهاز الهيئة من ضمن السلطة القضائية وحـدد ذلـك           ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ  ) ٩٠/م(

ا يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمه       : " على أن ) ٥٤(بموجب مادته   

المقـررة  ) ٥٢(والمـادة   ) ٥١(وقد جاءت هذه المادة بعد سابقتها المادة        " واختصاصاتها

وهذه الترتيب لا يكون إلا بقصد إقرار الصفة القـضائية          ."لجهتي القضاء وديوان المظالم   

  . )٣("للهيئة ولأعمال أعضائها

  : والعقوبات التأديبية المقررة بطائفة أعضاء السلطة القضائية هي فقط

  .  اللومـ

  . ـ الإحالة على التقاعد

ـ ويقصد من اللوم هو تأنيب عضو السلطة القضائية عما بدر منه وإظهار عدم الرضـا                

  . من تصرفه

هيئـة التحقيـق    مـن نظـام     )٢٥(والمادة،القضاءم  انظ  من )٨٢(واعتبرت المادة 

 ـ      من نظام د  ) ٣٩(والمادة ،والإدعاء العام  ي أدنـى   يوان المظالم أن العقوبات الأدبيـة ه

                                                 
 وفقا لنظامي القضاء وديوان المظالم في المملكة العربيـة           المسئولية التأديبية لأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام        )١(

، مكتبـة كنـوز المعرفـة، جـدة         ١٦ محمد المقصودي، ص     ،بنظام تأديب الموظفين العام    مقارنة مع دراسة  السعودية

 . هـ١٤٢٦، ١السعودية، ط
 . ١٧ المرجع السابق، ص  )٢(
  .١٧ المرجع السابق، ص  )٣(



 
  
  
  

    

درجات العقوبات التأديبية جسامة إذ أنها في حقيقتها لا تعدو أن تكـون تحـذيراً وقائيـاً        

  . للحيلولة دون العودة مستقبلاً إلى ارتكاب المخالفة

م ١٩٩٠لسنة  ) ١(من قانون السلطة القضائية المصري رقم       ) ١١٥(وترى المادة   

  . امةأن اللوم يفوق جزاء الإنذار والتنبيه من حيث الجس

فتعتبر أشد العقوبات التأديبية جسامة، ويترتب عليهـا        : "وأما الإحالة على التقاعد   

إنهاء الرابطة الوظيفية بصورة دائمة وانفصال رابطة الوظيفـة بـين عـضو الـسلطة               

ويتعين في حالة فصله منع إعادته إلى العمل بالهيئـة مطلقـاً            ، )١("القضائية وبين الدولة  

لتعيـين  ) ز(ظام لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام فقـرة          من ن ) ١(بنص المادة   

أو ،أو في جـرم مخـل بالـشرف       ، أو تعزير ،ألا يكون قد حكم عليه بحد       " عضو الهيئة   

الأمانة، أو صدر بحقه قـرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كـان قـد ردّ إليـه            

ضاة المحاكم أو قضاة ديوان المظالم كمـا        وكذلك الحال بالنسبة للقضاة سواء ق     " اعتباره  

من نظام ديـوان    ) ز(فقرة  ) ١(من نظام القضاء، والمادة     ) و(فقرة  ) ٣٧(جاء في المادة    

  . المظالم

ويرى الباحث أن عقوبة اللوم كعقوبة تأديبية غير كافية، لزجـر عـضو هيئـة               

 الضبط الجنـائي    مساواته برجل يجب  التحقيق والإدعاء العام من أن يفشي أسرار عمله و        

الذي سوف أتناول العقوبات التأديبية السارية في حقه ـ كالتوقيف والحسم من الراتـب   

والفصل من الخدمة ـ والسبب في ذلك أن عضو هيئة التحقيق والإدعاء العـام يـؤدي    

إجراءات لها امتدادات متعلقة برجل الضبط الجنائي ـ حيث إن رجل الـضبط الجنـائي    

 مرحلة الاستدلالات وعضو هيئة التحقيق يتولي التحقيق في مرحلـة           يمارس التحقيق في  

  .التحقيق الابتدائي
   ـ نظام قوى الأمن الداخلي٢

من نظام قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقـم          ) ١١٨(نصت المادة   

بالإضافة إلى الجرائم والجنايات العسكرية الواردة فـي        " هـ على أنه    ١٣٨٤لسنة  ) ٣٠(

والمؤرخ ) ٤٣(ام العقوبات العسكري وإلى الأعمال الممنوعة في المرسوم الملكي رقم           نظ

وما تقتضيه الأنظمة الأخرى السارية المفعـول، يحـرم علـى           . هـ٢٩/١١/١٣٧٧في  

                                                 
 . ٤٨٤ المرجع السابق، ص  )١(



 
  
  
  

    

  : الجنود وضباط الصف والضباط الأعمال الآتية

 تـركهم  أ ـ الإدلاء بأي معلومات سرية تتعلق بعملهم، ويستمر هذا الحظر حتـى بعـد   

  . للخدمة

ب ـ الاحتفاظ بنسخة من الأوراق الرسمية مهما كانت، باستثناء ما يخصهم شخصياً ولم  

  ..." تكن له صفة السرية

من النظام نفسه على العقوبات التأديبية عليهم في حالـة ارتكـاب            ) ١٦٨(ونصت المادة   

  :بـ ) ١١٨(المخالفة المنصوص عليها في المادة 

  . لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهرـ الحسم من الراتب 

  . ـ أو التوقيف لمدة لا تزيد عن شهر

  . ـ أو بهما معاً

  . )١(ونظام قوات الأمن الداخلي تضمن قائمتين من العقوبات التأديبية

  . عقوبات يملك توقيعها الرئيس الإداري -

هي تتراوح بين التوبيخ    و.عقوبات يجوز توقيعها من قبل مجالس التأديب المختلفة        -

  . وحتى الفصل

وقد يرد سؤال عن الفرق بين عقوبتي التوقيف والسجن الواردتين من نظام قوات             

منصور الداموك أن هذا / يرى الدكتور) ١٧١ ـ  ١٥٨ـ ١٥٧(الأمن الداخلي في المواد 

  . )١(التمييز لم يكن مقصوداً للأسباب التالية 

يف، فـإن الاخـتلاف سـيذهب    أ ـ إذا كانت نية المشرع إلى التمييز بين السجن والتوق 

بالأساس على مكان التنفيذ ـ وتنفيذ السجن سيكون على الأرجـح بالـسجن العمـومي،      

من نظام قوات الأمـن     ) ١٥٦(والحقيقة أنه لا يمكن التسليم بصحة هذه الفرضية فالمادة          

مـة  من الجرائم الجنائية أو الجرائم العا     [ إذا كان الحكم الصادر     " الداخلي تنص على أنه     

مدة أقل  ] من رجال الأمن    [ يتضمن سجن المتهم    ] من النظام ) ١٥٥(كما أطُلق في المادة     

فهل يعقل ...) من ستة أشهر فيتم تنفيذ الحكم عليه في أماكن التوقيف الخاصة بالعسكريين        

أن تنفذ عقوبة السجن على رجل الأمن المحكوم عليه بالسجن بمدة أقل من ستة أشهر في                

                                                 
 . ١٧٥ القانون التأديبي لرجل الأمن السعودي، منصور الداموك، ص  )١(
  .١٩٥، ١٩٤ص ،  المرجع السابق )١(



 
  
  
  

    

في مكان التوقيف المخصص للعسكريين بالوحدة بينمـا        ) جريمة عامة    ( جريمة جنائية 

تنفذ عقوبة السجن من المخالفات التأديبية التي لا تقارن من حيـث الخطـورة بـالجرائم      

  الجنائية بالسجن العمومي؟ 

هـ ولائحته التنفيذيـة مـا يفيـد أن    ١٣٩٨ب ـ لا يتضمن نظام السجن والتوقيف لعام  

  . مكن أن يكون محلاً لتنفيذ عقوبة السجن التأديبيةالسجن العمومي ي

ج ـ إن عدم إدراج عقوبة السجن ـ كعقوبة مستقلة عن عقوبة التوقيف ـ ضمن قوائم    

العقوبات التأديبية التي يجوز لمجالس التأديب توقيعها قد يعتبر قرينة على أن نيه المشرع              

  ". توقيفال" و " السجن " لم تنصرف إلى التمييز بين مصطلحي 
  :أنواع العقوبات التأديبية

  :  الإنذار١
وتعني التنبيه واللوم معاً وليس لها أثر مالي وهي أخـف           " وهو مجرد عقوبة أدبية   

 ويقابل الإنذار بالنسبة لشاغلي الوظائف      )٢("العقوبات التأديبية ويناسب المخالفات اليسيرة    

  . )٣(العليا عقوبتان هما التنبيه واللوم
  : من الراتب ـ الحسم ٢

وهو جزاء مالي من شأنه إنقاص مقدار ما يتقاضاه الموظف من أجر وله تـأثير               

بالغ على الموظف أياً كان عسكرياً كان أم مدنياً إذا كان هذا الدخل هو المصدر الوحيـد                 

له، وقد حدد النظام الحسم بحيث لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر ويقدر بثلث صافي               

وتعود سلطة توقيع عقوبة خفض الراتب والرتبة إلى وزير الداخلية أو           ، )١(الراتب شهرياً   

  . )٢(من ينيبه
  :  ـ الوقف على العمل٣

وهو منع الموظف من ممارسة أعمال وظيفته جبراً عنـه          ،ويقصد به كف اليد عن العمل     

                                                 
 ـ           ) ٢٥( انظر المادة     )٢( وتـاريخ  ) ٥٦/م(ي رقـم    من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العـام الـصادر بالمرسـوم الملك

 ٣٠/من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م         ) ١٧١ـ  ١٥٨ـ  ١٥٧(هـ والمواد   ٢٤/١٠/١٤٠٩

 . هـ٤/١٢/١٣٨٤وتاريخ 
  ) .٤٧(ن العاملين في مصر رقم من قانو) ٨٠/٢(من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، والمادة ) ٢٥(المادة  )٣(
من نظام قوات الأمن الداخلي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ز، ح ، ط ( الفقرات ) ١٥٧( المادة  )١(

 . هـ٤/١٢/١٣٨٤ وتاريخ ٣٠/م
 . ١٨٧ القانون التأديبي لرجل الأمن السعودي، منصور الداموك، ص  )٢(



 
  
  
  

    

  . )٣(بصفة مؤقتة مع حرمانه من الراتب
  :  ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة٤

أجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية للموظف مؤقتاً مـن مقـدار العـلاوة             ويقصد به ت  

  . )٤(الدورية التي كان يستحقها في تاريخ معين وهي في بداية كل سنة هجرية
  :  ـ تأجيل موعد استحقاق الترقية٥

ويقصد به تأخير الموظف من ترقيته إلى المرتبة التالية لدرجته الوظيفيـة فـي موعـد                

  . )٥(ب قواعد الأقدمية وذلك حسب المدة التي تتخذ في القرار التأديبياستحقاقها حس
  :  ـ خفض المرتب٦

ويقصد به تقليل المرتب الذي يتقاضاه الموظف في حدود معينة تختلف من قانون             

وخفض الراتب بالنـسبة    ، لآخر والتخفيض عادة يكون بصفة مؤقتة لا تتجاوز مدة معينة         

  . )٦(ه إلا بعد توقيع وزير الداخلية أو من ينيبهللعسكريين ـ لا يمكن اعتماد
  :  ـ خفض الرتبة٧

ويقصد بها إنزال الموظف درجته الوظيفية الحالية إلى مرتبة أقل من الـسلم الـوظيفي               

ويجب أن يراعى في ذلك جسامة الجرم الذي وقع فيه الموظف ومدى اسـتحقاقه لـذلك                

  .)١( توقيع وزير الداخلية أو من ينيبهالخفض، وخفض الرتبة لا يمكن اعتماده إلا بعد 
  :  ـ الخدمات الإضافية٨

وتعني مزاولة المخل بواجبه الوظيفي عمله الذي يؤديه عادة لفترة إضافية خـلال             

خاصـة   ( )٢(فترة عمله الأصلي داخل الوحدة وهـي عقوبـة مقـررة علـى الأفـراد              

  ). بالعسكريين
  :  ـ التوقيف داخل الوحدة أو الثكنة٩

به حجز الشخص المخل بواجبه الوظيفي داخل الوحدة أو الثكنة، بما يفقده حريته             ويقصد  

  ). خاصة بالعسكريين ( )٣(ودون أن يفقده القدرة على الاتصال بالآخرين

                                                 
 ). يعها على الضباطالعقوبات التي يجوز توق( من نظام قوات الأمن الداخلي السعودي ) ١٥٨( المادة  )٣(
 .  المادة المذكورة أعلاه )٤(
 . من نظام قوات الأمن الداخلي) ١٥٨ـ ١٥٧(  المواد  )٥(
  .٢١٩ص،منصور الداموك، القانون التأديبي لرجل الأمن السعودي )٦(
 . ٢٢٣ص،المرجع السابق )١(
 .٢١٨المرجع السابق ، ص  )٢(
  . ٢١٨ المرجع السابق،ص  )٣(



 
  
  
  

    

  :  ـ الإحالة على الاستيداع١٠
وتعنى إبعاد الشخص ومنعه كلية من مزاولة عمله المعتاد مع حرمانه من نصف             

 زمنية لا تتجاوز السنتين وهذه العقوبة مقـررة علـى الـضباط دون              راتبه الفعلي لفترة  

  . الأفراد وهي عقوبة بالغة القسوة
  : إنهاء الخدمة-١١

وتُعتبر أقسى العقوبات وأكثرها خطورة وقد تكون عقوبة أصلية منصوص عليها           

  . )٤( نظاماً وقد تكون عقوبة تبعية تطبق حتماً وبقوة النظام

تأديبية التي يتم توقيعها على الموظفين وفي حالـة مخالفـة           هذه بعض العقوبات ال   

واجبات وظيفتهم ومنها الإفشاء لأسرار التحقيق ـ وتلك العقوبات يتم تطبيقها في حـق   

الموظف العسكري ـ ما عدا ما جاء في عقوبة الإنذار واللوم والتي يمكن توجيهها إلـى   

  . عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام

بقاً أن العقوبات التأديبية التي يمكن توجيهها في حق عضو هيئـة التحقيـق              وقد رأينا سا  

وهما حسب رأي الباحـث عقوبتـان       ، اللوم والإحالة على التقاعد    والإدعاء العام هي فقط   

  . غير كافيتين نظرة لفداحة الخطأ المتمثل بإفشاء أسرار التحقيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٩٧ص، محمد المقصودي،المسئولية التأديبية./٢٢٧سابق، ص  المرجع ال )٤(



 
  
  
  

    

  
  
  
  
  

  الفرع الثالث
  التعويض المدني

إن اصطلاح المسئولية المدنية هو جزء من مصطلح الضمان في الشريعة الإسلامية       

من خلال حديث نفي "والتي أخذت منذ أربعة عشر قرناً ونيف بالمسئولية الموضوعية 

الضرر والضرار، وجعل الضرر أساس الضمان، وقاعدة الغُرم بالغُنم، وتضمين الصغار 

  . )١("ي أموالهموعديمي التمييز وفاقدي الإرادة ف

في الفقه الإسلامي أقرب " والتضمين" " الضمان" إن ): رحمه االله(ويرى محمود شلتوت 

والمسئولية .)٢(في الفقه الحديث" المسئولية المدنية" ما يؤدي المعنى المراد من كلمة 

   )٣(:المدنية كجزاء فعل أضر بشخص معين تنقسم إلى قسمين

  . لإخلال بالتزام عقدي وهي جزاء اـ مسئولية عقدية ـ

 وهي جزاء الإخلال بالواجب العام الذي يلزم الأفراد بعدم الإضـرار  ـ مسئولية تقѧصيرية  ـ 

  . بالغير

فالمسئولية المدنية هي إخلال بالتزام ناجم عن عقد أو إرادة منفردة أو فعل ضار،              "

يـسبغ عليهـا    وفي الفرضين الأولين تعرف هذه المسئولية بالمسئولية العقدية، في حين           

 وجدير بالذكر أن التمييز بين      )٤("وصف المسئولية التقصيرية إذا نجمت عن الفعل الضار       

المسئولية التعاقدية وبين المسئولية التقصيرية يترتب عليه بعض النتائج القانونية في حالة            

  ." توجه المضرور إلى القضاء المدني،

                                                 
مجلـة  . ١٧٣ تعريف المسئولية المدنية بوصفها جانباً من الضمان في الفقه الإسلامي، محمد شتا أبو سـعد، ص                   )١(

 .هـ١٤١٣ محرم ٦العدد رقم ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،الرياض
 . هـ١٤١٠ط، . ، دار الشروق، القاهرة، مصر، د٣٩٢ود شلتوت، ص  الإسلام عقيدة وشريعة، محم )٢(
 . م١٩٨٩، د ن، ١٨١ مصادر الالتزام، عبد الودود يحيى، ص  )٣(
 .٦٩٨ص،٢ج،مسفر القحطاني،حماية الحياة الخاصة للإنسان )٤(



 
  
  
  

    

ة التعاقديـة دون المـسئولية      فمن حيث الأهلية فإنها شرط مطلوب في المـسئولي        

التقصيرية، غير أن هذه النتيجة هي غير ذات بال هنا فالأمين على الـسر هـو دائمـاً                  

شخص يتمتع بالأهلية، أما بالنسبة للإعذار، فإنه شرط لقيام المسئولية التعاقدية والمطالبة            

    )١( ".بالتعويض، وهو ما لا يشترط بالنسبة للمسئولية التقصيرية

ف الفقهاء المسلمون موضوع الجريمة المدنية ولكنهم لم يطلقوا عليه هذه           وقد عر 

وكل فعل  ) أي غير مباحة    (والأصل في الشريعة أن الأموال والنفوس معصومة        .التسمية  

ضار بالإنسان أو بماله مضمون على فاعله إذا لم يكن له حق فيه، والضمان إما عقوبـة                 

 عليه، وإما تعويضي مالي إذا لم يكن الفعـل الـضار            جنائية إذا كان الفعل الضار معاقباً     

ويصطلح شراح القانون المصري على تسمية الفعل الضار بالجريمة المدنية          .معاقباً عليه 

  . )٢(أخذاً عن القانون الفرنسي) أي معاقباً عليه بعقوبة مدنية( 

 وفي مجال الاعتداء على الحياة الخاصة فإن أكثر ما يقع في هـذا الجانـب هـو                

المسئولية التقصيرية المتمثلة فـي إلحـاق الـضرر بـالغير مثـل انتهـاك الأسـرار                 

 وهو شغل الذمة بحق مالي للغير جبـراً         "والخصوصيات وتعني ما يعنيه ضمان العدوان     

للضرر الناشئ عن التعدي بمخالفة القواعد الشرعية العامة القاضية بحرمة مال المـسلم             

، والـضرر  )٣("يرجع إلى واجب الوفـاء بالعقوبـة      ودمه وعرضه وسائر حقوقه، مما لا       

الناشئ قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً وما يهمنا في موضوع بحثنا هو الضرر المعنوي               

الذي لم  ( حيث إن إفشاء أسرار التحقيق يترتب عليها غالباً ضرر معنوي يصيب المتهم             

  . أو جهة التحقيق) تثبت إدانته

الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه       " نه  وقد عرف الضرر المعنوي بأ    

من فعل أو قول يعد مهانة له كما في القذف والسب، وفيما يصيبه من ألم في جـسمه أو                   

في عاطفته من ضرب لا يحدث فيه أثراً أو من تحقير فـي مخاطبتـه،أو امتهـان فـي         

                                                 
، جامعـة   ١٤ ص   المصادر غير الإرادية للالتزام في القانون المدني المصري، أبو زيد عبـد البـاقي مـصطفى،                )١(

 . م١٩٨٥،ط.المنصورة،د
 . ٧٧ ـ ٧٦، ص ١ التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة، ج )٢(
، ١، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، لبنـان، ط       ٦٤ ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، محمد أحمد سراج، ص            )٣(

 .هـ١٤١٤



 
  
  
  

    

  . )٤("معاملته

عنوي سبب للعقوبة، وفق    وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على أن إلحاق الضرر الم        "

ولكن وقع الخلاف بينهم في جواز جبر الضرر المعنوي بالمـال           . )١(" الضوابط الشرعية 

  : على قولين

، وحاصله أن الـضرر المعنـوي       )٢( جواز الضمان المالي للضرر المعنوي     :القѧول الأول  

جب كالضرر المالي ينطوي على اعتداء على حق، ويمثل فوات مصلحة للمعتدي عليه وي            

  . لذلك تقرير الضمان له

، وحاصله أن الضرر المعنوي     )٣( عدم جواز الضمان المالي للضرر المعنوي      :القول الثѧاني  

لا يستأهل الضمان ولا يستوجب التعويض، وأن في الأحكام التـي قررتهـا الـشريعة               

الإسلامية لما يقع من الفعل الضار سواء كان على النفس أو العرض أو الشرف ما يكفي                

  . جبر الضرر ورد الاعتداءل
  ): القانون( وأما في النظام 

أن من يرتكب فعل غير مشروع يلحق ضرراً بالمجني يلتـزم           "فإن القاعدة العامة    

وإن كانـت   . بتعويض المضرور ويستوي في ذلك أن يكون الضرر ماديـاً أو معنويـاً            

 ـ     دوث ضـرر فهـذا   المسئولية الجنائية تتحقق بمجرد فعل الإفشاء العمدي ولم يشترط ح

  . )٤(" عكس المسئولية المدنية فهي لا تقدم إلا إذا كان الفعل يرتب ضرراً للمجني عليه

ويرى الباحث أن جريمة إفشاء أسرار التحقيق تعتبر جريمة عمدية ويتصور فيها            

الإهمال لكن لا يتصور فيها الجهل بضررها وبالتالي فإن فعل الإفشاء يعتبر ضاراً بذاته              

 على ذلك أن من يلحقه ضرر نتيجة إفشاء أسرار التحقيق الذي يجرى معه سواء               ويترتب

كان ذلك شفاهة أو كتابة عبر الصحف أو وسائل الإعلام والاتصال الأخرى فـإن ذلـك                

                                                 
  .م٢٠٠٠ط، . ار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د، د٤٤ الضمان في الفقه الإسلامي، على الخفيف، ص  )٤(
 . هـ١٤٠٩، ١ وما بعدها، دار القلم، دمشق، سوريا، ط١٩ الفعل الضار والضمان، مصطفى أحمد الزرقاء، ص  )١(
ووهبة الزحيلي ـ نظرية الضمان أو أحكام المسئولية / ٤١٥الإسلام عقيدة وشريعة، ص ، محمود شلتوت :  منهم )٢(

 . ١٥٦، محمد سراج، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ص ٢٥المدينة في الفقه، صالجنائية و
، محمد ٢٠، ١٩مصطفى الزرقاء، الفعل الضار، ص / ٤٦علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، ص :منهم )٣(

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١ط،السعودية،الرياض ،دار اشبيليا،٢٣بوساق، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص 
 . م١٩٩٢، ١، قار يونس للنشر، القاهرة، مص، ط٧٨ دراسات في العلوم الجنائية، محمد حسن الجازوري، ص  )٤(



 
  
  
  

    

  . يعطيه الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به

مباشرة والأصل أن رجوع المضرور بالتعويض يكون على المتسبب في الضرر           "

ولكن هذا لا يمنع المضرور بالرجوع على الإدارة كما لو كان المتسبب فـي الـضرر                 

معسراً هذا من جانب ومن جانب آخر يرجع على الإدارة بوصفها مسئولية المتبوع عـن            

 وذلك طبقاً لنظرية الخطأ المرفقي وليس فـي ذلـك أي            )١(" أعمال تابعة وهو الموظف   

اءلة الدولة عن أعمال السلطة القضائية بعـد أن كانـت           صعوبة بعد أن تقرر إمكان مس     

  . )٢(بمنأى عن المسئولية فترة من الزمن

  : حق المضرور في التعويض في النظام السعودي

ام الإجراءات الجزائيـة علـى      ـمن نظ ) ١٣٣(نص المنظم السعودي في المادة      

المـسائل التـي   تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميـع         " ه  ـأن

إلا إذا نص النظـام خـلاف       ، يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها       

   ".ذلك

حيـث  ، وهناك نص آخر يدل على أحقية المضرور في رفع دعوى بـالتعويض             

إذا رفـع مـن     " من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنـه         ) ١٥٤(نصت المادة   

ثم رفعت الدعوى   ، اه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة     أصابه ضرر من الجريمة دعو    

جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، وله رفعها إلى المحكمـة التـي تنظـر                ،الجزائية

وأكد المنظم أيضاً حق المضرور في المطالبة بالتعويض، وحقه فـي           " الدعوى الجزائية 

  : التقدم بالشكوى بنصوص نظامية أخرى وهي على سبيل المثال

لمن لحقـه   " من نظام الإجراءات الجزائية السعودي نصت على أنه         ) ٦٨(لمادة  ا

وكذلك في  ....." ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى           

 كمعلومات  -لمن لحقه ضرر من الجريمة    " من النظام المذكور قررت بأنه      ) ١٤٨(المادة  

ة قبل صدور الحكم وأدت إلى اتهام المـضرور         عن إجراءات التحقيق تسربت إلى العام     

...... "    ولوارثه من بعده أن يطالب بحقـه الخـاص مهمـا بلـغ مقـداره               -بتهم باطلة 

                                                 
 . ١٩٠غنام محمد غنام، ص ، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام )١(
النهـضة العربيـة،    ، دار   ١٩مدى مسئولية الدولـة عـن أعمـال الـسلطة القـضائية، رمـزي الـشاعر، ص                   )٢(

 . م١٩٨٣، ٢ط،مصر،القاهرة



 
  
  
  

    

والمطالبة بالحق الخاص هو أمر متعلق بالمضرور، وله حق التنازل عنـه أو مواصـلة               

تُعـد  " من النظام المـذكور ونـصها     ) ٢٩(دعواه ويدل على ذلك ما نصت عليه المادة         

الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخـاص، إلا إذا قـرر               

  ...."  صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه

ومن خلال هذه النصوص نجد أن المنظم قد ربط بين فكرتي التعويض والـضرر        

ويعني ذلك أن طلب المضرور بالتعويض لا يكون بمجرد الاعتداء على حق من حقوقـه     

لشخصية بل يجب أن يكون المضرور قد أصابه ضرر من جراء هذا الاعتـداء وأرى               ا

كباحث أن ربط التعويض بالضرر المحقق لدى المضرور، لا يتناسب مع التطور الهائل             

لوسائل التقنية الحديثة ـ والتي يتم التعاطي فيها بالمعلومات خلال ثواني ويمتـد أثرهـا    

حادثة الخادمة التي ادعـت زوراً علـى كفيلهـا           ( سنوات طويلة وخير مثال على ذلك     

فمن خلال البحث في محركات البحث بالإنترنت وعلى سـبيل          " بضربها والاعتداء عليها  

نستطيع أن نطلع على هذا الـزور ولـو بعـد           ) google(المثال محرك البحث الشهير     

  . عشرات السنين

 الأجيـال بعـد الأجيـال       فالضرر قد لا يكون في الحال وإنما قد يمتد أثره لينال          

  . للمتهم

ولو لم يحدث   ، والذي أراه أن يكون التعويض للمضرور بمجرد الاعتداء على حقه         

تقرر : ونجد ذلك مثلاً في الرأي السائد في القانون الفرنسي حيث         . أثراً ضاراً به في حينه    

حق التعويض لكل من وقع اعتداء على حقه في الخصوصية دون البحث في مدى تحقق               

وطبقـاً لأحكـام    ، )١(الضرر لأن الأصل كل مساس بالحق في الشخصية يرتب ضـرر          

، أمـا   )٢(المسئولية المدنية فإن مأمور الضبط القضائي يسأل عن الخطأ ولو كان يسيراً             

القضاة وأعضاء النيابة العامة لهيئة التحقيق والادعاء العام فلا يسألون إلا عـن طريـق               

  .)٣(المخاصمة في أحوال معينة

  

                                                 
 . ٤٧٢عويس جمعة دياب، الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي، ص :  نقلاً عن )١(
 . م١٩٩٥، ١، دار النهضة العربية، ط٩٧، ص ١ شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، عبد الرءوف مهدي، ج )٢(
  .٩٧ المرجع السابق، ص  )٣(



 
  
  
  

    

  
  

  المطلب الرابع
  الحالات المستثناة التي تبيح إفشاء أسرار التحقيق

  
إن قيد الكتمان لأسرار التحقيق ليس مطلقاً بل هناك استثناءات يجوز وأحياناً يجب             

وسوف أتناول بعض الحالات التي يستثنى فيها إباحة إفـشاء          ، فيها الإفشاء لهذه الأسرار   

  : أسرار التحقيق
   عن الجرائمالتبليغ:أولاً 

تُعـد  " علـى مـا يلـي       ) ٦٧(   بعد أن نص نظام الإجراءات السعودي في مادته الـ          

إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تُسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققـين              

من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحـضرونه بـسبب            -ومساعديهم  

) ٢٧(جاء في المادة    " إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته      عدم   -وظيفتهم أو مهنتهم  

من النظام ما يفيد بوجوب إفشاء تلك الأسرار المتحصلة من البلاغات الواردة إلى الجهة              

علـى رجـال    : وهي هيئة التحقيق والإدعاء العام فنصت المادة على أنـه         ، المعنية بذلك 

 البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم فـي        الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا      

جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها فـي محـضر موقـع               

عليهم منهم وتسجيل ملخصها وتاريخها من سجل يعد لذلك، مع إبـلاغ هيئـة التحقيـق                

  ........" والإدعاء العام بذلك فوراً

عقوبـات، علـى    ) ٣١٠(من المـادة    ) ٢(ة  ـ وكذلك ورد في النظام المصري في الفقر       

. تجريم إفشاء الأمين لسر من أسرار مهنته أو وظيفته وأورد استثناءات على هذه القاعدة             

......" فأفشاه في غير الحالات التي يلزمـه القـانون فيهـا بـالتبليغ            "..... وذلك بقولها 

 ـ           ب التبليـغ عـن     فالمشرع المصري لم يضع قاعدة عامة تجتمع فيها الحالات التي توج

الجرائم مما يقتضي الرجوع إلى نصوص القوانين المختلفة للبحث فيها عن مثـل هـذه               

  . الحالات
   :ومن هذه النصوص على سبيل المثال

إجـراءات جنائية مصري حيث نصت عـلى انه       ) ٢٤(ما جـاء في نص المادة      



 
  
  
  

    

تي ترد إليهم بشأن    يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى ال         " 

  ...........". وان يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة،الجرائم

من قانون العقوبات على معاقبة كل من علم بارتكاب جريمة مخلـة            ) ٨٤(ونصت المادة   

 خمـسمائة جنيـه أو      زيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاو         "بأمن الدولة 

  ......"من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليهابإحدى هاتين العقوبتين كل 

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من        " من قانون العقوبات    ) ٩٨( وفي المادة   

من هذا القانون   ٩٤،  ٩٣،  ٩٢،  ٩١ مكرر،   ٩٠،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٧الجرائم المنصوص عليها    

 إلـى الـسلطات   ـ وهي جرائم مخلة بأمن الدولة من جهـة الخـارج ـ ولـم يبلغـه     

  .....".المختصة

  ولعل أهم النصوص التي تُجيز للأمين على السر أن يبلغ السلطات عما وصل إليه من               

معلومات إذا كان ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة، هو ما جـاء فـي                  

لا يجوز لمن علـم     " من قانون الإثبات المصري التي تنص على أنه         ) ٦٦(عجز المادة   

ن المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صـنعته بواقعـه أو                 م

بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقـصوداً              

  ". به ارتكاب جناية أو جنحة

ضى أنه إذا كان الأمين على السر يعلم بأن الواقعة التي أف          "ويستفاد من هذا النص     

إليه بها صاحب السر تتضمن عزمه على ارتكاب جريمة ـ جنايـة أو جنحـة ـ فـي      

  . )١("المستقبل أن يبلغ السلطات العامة كي تحول دون وقوعها

رغبة الشارع في أن تُبلغ السلطات بالجنايـة أو         "والحكمة في ذلك واضحة وهي      

. لتقدير الأمين على السر   الجنحة قبل وقوعها للمبادرة بمنعها، وجعل ذلك جوازياً متروك          

  . )٢("أما إذا وقعت بالفعل فلا يجوز له الإفشاء بأية حال

حكم بأنه إذا استطلع أحد المتهمين رأي محاميه في ارتكاب          " وتطبيقاً لهذه القاعدة    

جريمة، وهي الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زوراً، فهذا الأمر ولو أنه سر علم به                 

                                                 
 . ٣٤٧، ص أحمد أبو خطوة،الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الاتحادي  )١(
، ٧، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط ٣٠١جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، رؤف عبيد، ص  )٢(

  .م١٩٧٨



 
  
  
  

    

فـإذا أخـذت    ..  حقه بل من واجبه أن يفشيه لمنع وقـوع الجريمـة           المحامي إلا أن من   

المحكمة بمعلومات المحامي عن تلك الواقعة واستندت إليها في التدليل علـى أن المـتهم               

 )١("في ذلك ) أي المحامي (كان يسعى إلى تلقين شهادة فلا يمكن إسناد الخطأ إليه         ) موكله(

 من الملزمين بكتمان الأسـرار إلا بقـصد         وصاحب السر لم يلجأ إلى المحامي أو غيره       "

  . )٢("الاستعانة به أو الاسترشاد بمعلوماته الفنية وما أشبه ذلك
  في النظام الاتحادي لدول الأمارات العربية المتحدة :ـ 

من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي على تجريم       ) ٣٧٩(نص المنظم في المادة     

ه أو حرفته أو وظيفته أورد استثناء على هذه القاعـدة  إفضاء الأمين لسر من أسرار مهنت    

ويتضح من ذلك أن الإفشاء يكـون       " فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً      " بقوله  

مباحاً في الحالات التي يقرر فيها القانون ذلك، وهي الحالات التي يلزم فيهـا القـانون                

" بها بمقتضى مهنته أو وظيفته أو وضعه      الأمين على السر بالتبليغ عن الجرائم التي يعلم         

 لم يضع أيضا قاعدة تجتمع فيها الحالات التي توجب التبليغ           يونلاحظ أن المنظم الإمارات   

عن الجرائم، وسوف أورد هنا بعض النصوص من قانون العقوبـات الاتحـادي وذلـك               

  : لمعرفة تلك الحالات التي وردت في المادة المذكورة ومنها على سبيل المثال

كـل  " من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقـب         ) ٢٧٢(ما ورد في المادة     

موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الأخبار عـن جريمـة                

كل موظف عام غير مكلف     " وتقضي الفقرة الثانية من نفس المادة بمعاقبة        " اتصلت بعمله 

 أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بهـا         بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو      

ونلاحظ أن ذلك خاص بالموظف العام أياً كانت طبيعة         " في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته     

كل من علـم بوقـوع      " من النظام المذكور تنص على معاقبة       ) ٢٧٤(عمله وفي المادة    

النص يشمل كـل    وهنا نجد أن    ". جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة         

  . فرد من الدولة دون استثناء سواء كان موظفاً أو غير موظف
  رةأعمال الخب: ثانياً

للمحقـق أن   " من نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي علـى أن          ) ٧٦(جاء في المادة    

                                                 
 . ٣٠٢عن المرجع السابق، ص : نقلاً )١(
  .ت.د،ط.، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، د٨٤٥، ص ٣مين ، ج شرح قانون العقوبات الأهلي، أحمد أ )٢(



 
  
  
  

    

  ". يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه

 بتقديم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده من قبل المحقـق            وعلى الخبير الالتزام  

على الخبير أن يقدم تقريره     " من النظام المذكور على أنه يجب       ) ٧٧(حيث نصت المادة    

وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لـم         ، كتابة في الموعد الذي حدده من قبل المحقق       

  ......."يقدم التقرير في الميعاد المحدد له

هـ حيث أوجب فـي بعـض       ١٣٦٩في نظام مديرية الأمن العام السعودي لعام        و

في جرائم  (فقد نصت على أنه     ) ١١٠(الجرائم الاستعانة بالخبير ومنها ما جاء في المادة         

 استصحاب طبيب وقصاص أثر مع مفوض       لتسمم يجب على مفوض القسم العدلي     القتل وا 

رة تعد من إجراءات المحاكمة التي يجـوز        وكذلك فإن الخب  .. ) المنطقة إلى محل الحادث   

للمحكمة أن تستعين بها فتندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية               

  . من النظام) ١٧٢(التي تنظرها كما في المادة 

والخبير الذي ينتدبه القضاء يستفيد من سبب إباحة إفشاء السر المتعلق بـالتحقيق             

 إليه الوقائع التي علم بها وكانت متعلقة بالموضوع الـذي طلـب منـه               إذا ضمّن تقريره  

  . )١(دراسته وإبداء الرأي فيه، فيشترط لذلك شرطين

فإذا أفشى محتويات هـذا     . أن يقدم التقرير للجهة القضائية التي انتدبته وحدها        )١(

التقرير إلى جهة أخرى غير تلك التي انتدبته فإنه يرتكـب جريمـة إفـشاء               

 . الأسرار

  . أن يكون قد عمل داخل الحدود التي رسمته تلك الجهة )٢(

أن الخبير يعتبر ممثلاً للجهة القضائية وعملـه        "وسند الإجازة في هذه الحالة هو       

يكون جزء لا يتجزأ من عملها فإذا أفضى بالسر إليها فهو لا يكون قد أفضى بـه إلـى                   

وإنما يمتد مفهـوم  ." القضاء فقطوالخبير ليس مقصوداً به الشخص الذي ينتدبه   . )٢("الغير

  . )٣("الخبير إلى من تنتدبه الإدارة العامة أيضا

                                                 
، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية،        ١٦٠ جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار، عبد الحميد المنـشاوي، ص             )١(

  .٣٥٠الجرائم الواقعة على الأشخاص، أحمد أبو خطوة، ص / م١٩٩٥، ط.د،مصر
 . ١٦٠ المرجع السابق، ص  )٢(
  .١٦١ المرجع السابق، ص  )٣(



 
  
  
  

    

  استعمال حق شرعي أو قانوني: ثالثاً
وهذا لـيس   ،يحق للمتهم أن يطلع على أوراق التحقيق بنفسه، وكذلك وكيله له ذلك           

تعـد  " من نظام الإجراءات الجزائية السعودي التي نـصت علـى         ) ٦٧(معارضا للمادة   

جراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تُسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققـين              إ

ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بـالتحقيق أو يحـضرونه بـسبب              

  " وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف منهم، تعينت مساءلته

ي يحضر إجراءاته فقد نصت     وعلى الرغم من هذه السرية إلا أنه من حق المتهم أ          

للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيـل        " من النظام على أن     ) ٦٩(المادة  

  ....." كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق

) ٣٨/م(من نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقـم          ) ١٩(والمادة  

على المحاكم وديوان المظالم واللجان المـشار       " نه  هـ نص على أ   ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ  

من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيـق أن تقـدم           ) الأولى( إليها في المادة    

للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وأن تمكنه من الاطـلاع علـى الأوراق              

   ".وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع

ولكي يتمكن المحامي من القيام بواجبه على الوجه الأكمل، ويصبح حضوره أثناء         "

الاستجواب مجدياً في الدفاع فإنه يجب على المحقق السماح له بالاطلاع على التحقيق في              

أو المواجهة حتى يكـون     ) أي يفشي له بأسرار التحقيق    ( اليوم السابق على الاستجواب     

نسوبة للمتهم والأدلة والقرائن وكل ما تم من إجراءات أو وجد من            ملماً بجميع الوقائع الم   

  . )١("مستندات فيستطيع متابعة التحقيق وإبداء الملاحظات وتحديد خط دفاعه

ولا يعني إطلاع المحامي على مجريات التحقيق أن يمتلك الحق في إفشاء الأسرار التي              

وقد رتـب المـنظم     .  إلا في موقعها   بل يجب أن يحافظ على كتمانها ولا يبديها       . علم بها 

  .عقوبات للإفشاء سبق ذكرها

  

  

  
                                                 

 . م١٩٨٠ط، . ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د٣٩٢الوسيط في الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، ص  )١(



 
  
  
  

    

 الخاتمة
  النتائج والتوصيات

  

 الذي بنعمته تتم الصالحات وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحـصى              الحمد الله 

  : أما بعد

فقد تم بحمد االله وفضله إنجاز هذا البحث، وهو جهد متواضع أسأل االله أن يجعله عمـلاً                 

 الخير، وأن يكون نافعاً ومفيداً للعاملين في مجال التحقيق الجنائي، وقد بـذلت              من أعمال 

جهدي في دراسة النظم والقوانين المتعلقة بإفشاء أسرار التحقيق وذلك من خلال النظـام              

السعودي والمصري والإماراتي وبعض النظم العربية والأجنبية، ورغم ندرة الدراسـات           

ا الموضوع إلا أنني توصلت بحمد االله إلـى بعـض النتـائج    والمراجع وقلة الزاد في هذ 

  . وسوف أورد أهمها ثم بعد ذلك سوف أذكر أهم التوصيات التي يوصي الباحث بها
  أهم النتائج التي تم التوصل إليها: أولاً
 إلى أن إفشاء السر دليل خيانة للأمانـة، وحثـت           تإن الشريعة الإسلامية ذهب    )١(

تتعارض مع مقاصدها وأوجبت الإفشاء في حالات       على كتمان الأسرار ما لم      

  . تكون فيها لمصلحة أعظم من الكتمان

) الاستدلال والابتدائي   ( إن هناك أهمية عظمى لسرية التحقيق بجميع مراحله          )٢(

  . تتعلق بالفرد والدولة

أن من حق الخصوم والمتهمين وبصفة خاصة حـضور إجـراءات التحقيـق              )٣(

 . عتراضات أمام سلطة التحقيقوتقديم الدفوع والطلبات والا

أن استعانة المتهم بمحام أثناء مرحلة الاستدلالات لا يعـد انتهاكـات لمبـدأ               )٤(

 . السرية

 . مخالفة السرية يترتب عليه جزاء جنائياً وتأديباً وتعويضاً مدنياً )٥(

حظر نشر التحقيقات في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة يعتبر سياجاً منيعاً            )٦(

 . رية التحقيقاتلعدم انتهاك س

إن نشر التحقيقات في الصحافة في مرحلة التحقيق يعد انتهاكاً لمبـدأ قرنيـة               )٧(

 . البراءة حيث أن الصحف غالباً ما تُدين المتهم قبل الفصل في القضية



 
  
  
  

    

لا يجوز للمحقق بحال من الأحوال أن يدلي بأية معلومات عن التحقيق، لجهة              )٨(

 . باً إذا قام بذلكغير مخولة ولا يعذر بجهله ويعد مذن

المطالبة بتعويض مدني عن الأضـرار      ) الذي ثبتت براءته    ( من حق المتهم     )٩(

 . التي لحقت به من خلال إفشاء أسرار تتعلق بالتحقيق معه
 أهم التوصيات : ثانياً

  : يوصي الباحث بما يلي

في نظام الإجراءات الجزائيـة الـسعودي       ) تفصيلاً( يجب أن تحدد العقوبات      )١(

  . يفشي معلومات تتعلق بأسرار التحقيقضد من 

يجب كذلك النص صراحة على أحقية المتهم بالاستعانة بمحام في مرحلة جمع             )٢(

  . الاستدلالات

عدم منع الخصوم والمتهم من حضور التحقيق بحجية سرية التحقيق وذلك لأن             )٣(

الأصل في التحقيق العلانية بالنسبة للخصوم ولا يجوز فرض السرية بالنـسبة            

 .  إلا عند الضرورة القصوى وترفع السرية فور زوال دواعيهالهم

يجب رفع سقف العقوبات بالنسبة لأعضاء هيئـة التحقيـق والإدعـاء العـام          )٤(

السعودي في حال ارتكاب مخالفة المحافظة على سرية التحقيق ـ حيـث إن   

 . فقط)اللوم والإحالة على التقاعد( العقوبات المقررة ضدهم هي 

) سكرتارية ـ خدم ـ عمال النظافة وغيـرهم   ( كافة العاملين يجب أن يدرج  )٥(

في الإدارة التي يمارس فيها التحقيق من ضمن الأشخاص الذين يحظر عليهم            

 . إفشاء المعلومات التي يطلعون عليهم والمتعلق بقضية ماء

رفع درجة الوعي والإدراك للعاملين في مجال التحقيق بأهمية المحافظة على            )٦(

 .وبيان الآثار السلبية التي تنتج عن إفشاءها،ار التحقيقكتمان أسر

  
  
  
  
  



 
  
  
  

    

  المصادر والمراجع
  مراجع التفسير: أولاً
تفسير القرآن العظيم، أبي الفداء إسماعيل بن كثيـر القرشـي، دار ومكتبـة               )١(

  . م١٩٨٦، ١الهلال، بيروت لبنان، ط

 بكـر   الجامع لأحكام القرآن الكريم، أبي عبد االله محمد بن أحمـد ابـن أبـي               )٢(

القرطبي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيـروت، لبنـان،            

 . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، ٢ط

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، أحمد بن يوسف السمين الحلبي، عـالم              )٣(

 . هـ١٤٠٩ط، .الكتب، بيروت، لبنان، د

بيـروت،  فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر للطباعة والنـشر،             )٤(

 . هـ١٤٠٩ط، .لبنان، د

 ـ١٤٠٢في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيـروت، لبنـان،             )٥( / هـ

 . م١٩٨٢

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات عبد االله ابن حمد النسفي، تحقيق             )٦(

/ هــ   ١٤٠٩،  ١يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيـروت لبنـان، ط          

 . م١٩٩٨
  والآثارمراجع الحديث : ثانياً
الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمـد      )١(

 . ت. ط، د. شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د

المكتــب ،محمــد ناصــر الــدين الألبــاني،سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة )٢(

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ٤ط،لبنان،بيروت،الإسلامي

عبد االله القزونـي، دار الفكـر، بيـروت،         ، محمد بن يزيد أبو      سنن ابن ماجه   )٣(

 . ت.ط، د.لبنان، د

صحيح الأدب المفرد، محمد بن ناصر الدين الألباني، دار الصديق، الجبيـل،             )٤(

 . هـ١٤١٤، ١السعودية، ط



 
  
  
  

    

صحيح البخاري، أبو عبد االله بن إسماعيل بـن إبـراهيم البخـاري، تحقيـق                )٥(

  . هـ١٤٠٧، ٣مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، لبنان، ط

المكتـب  ،محمـد ناصـر الـدين الألبـاني        ،صحيح الترغيـب والترهيـب     )٦(

 .هـ١٤٠٢، ٣ط،لبنان،بيروت،الإسلامي

المكتـب  ،محمـد ناصـر الـدين الألبـاني        ،صحيح الجامع الصغير وزيادته    )٧(

 .هـ١٤٠٢، ٣ط،لبنان،بيروت،الإسلامي

مكتبـة المعـارف    ،محمـد ناصـر الـدين الألبـاني        ،صحيح سنن أبي داؤد    )٨(

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩،ط.د،السعودية،الرياض،للنشر

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبـد              )٩(

 . ت.ط، د.الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د

المكتـب  ،محمـد ناصـر الـدين الألبـاني        ،صحيح وضعيف أبـن ماجـه      ) ١٠(

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١ط،لبنان،بيروت،الإسلامي

ــصغيرضــعيف ا ) ١١( ــاني ،لجــامع ال ــدين الألب ــد ناصــر ال ــب ،محم المكت

 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢،ط.د،لبنان،بيروت،الإسلامي

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق عبـد             ) ١٢(

 . ت.ط، د.العزيز بن باز، مكتبة دار الفيحاء، دمشق، سوريا، د

ئي، تحقيق عبد الفتـاح     المجتبى من السنن، أحمد شعيب أبو عبد الرحمن النسا         ) ١٣(

 ـ١٤٠٦،  ٢أبو غده، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلـب، سـوريا، ط          / هـ

 . م١٩٨٦

نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي، تحقيـق              ) ١٤(

 . م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥، ١أيمن شعبان، دار الحديث، القاهرة، مصر، ط

بن علي الـشوكاني، دار الجيـل   نيل الأوطار في أحاديث سيد الأخيار، محمد    ) ١٥(

 ت .ط، د.بيروت، لبنان، د
   والأصولمراجع الفقه: ثالثاً
الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي، دار الكتـب العلميـة،              )١(

 . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١بيروت، لبنان ط



 
  
  
  

    

ط، .الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، د             )٢(

 . ت.د

حر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم، دار المعرفة، بيـروت،             الب )٣(

 . هـ١٤١٣، ٣لبنان، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسـاني،              )٤(

 . هـ١٤١٧، ١دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

هان الدين إبراهيم بـن     تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، بر        )٥(

 . ت. ط، د.فرحون، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د

تحفة المحتاج بشرح المنهاج، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي، دار الفكر،             )٦(

 . ت.ط، د. بيروت، لبنان، د

الحدود والأحكام الفقهية، علي بن مجد الدين البسطامي، تحقيق عـادل عبـد              )٧(

 ـ١٤١١،  ١تب العلمية، بيروت، لبنان، ط    الموجود، علي معوض، دار الك     / هـ

 . م١٩٩١

الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يوسف البهوتي، تحقيق سعيد            )٨(

 . هـ١٤١٠، ١اللحام، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط

 . هـ١٣٩١، ٥فقه السنة، سيد سابق، دار لبنان، الكويت، ط )٩(

ن، .عبد العزيـز العجـلان، د     القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، عبد االله بن          ) ١٠(

  . هـ١٤٢٤، ٣الرياض، السعودية، ط

 . ت.، د٣المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط ) ١١(

المحلي، أبي محمد علي بن أحمد بن حزم، لجنة إحياء التراث العربـي، دار               ) ١٢(

 . ت.ط، د.الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، د

د بن الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت،       مغنى المحتاج، شمس الدين محم     ) ١٣(

 . هـ١٤٢٤ط، .لبنان، د

الملخص الفقهي، صالح فوزان الفوزان، دار العاصـمة للنـشر، الرياضـي،             ) ١٤(

 . هـ١٤٢٣، ١السعودية، ط



 
  
  
  

    

منحة الخالق على البحر الرائق، محمد أمين بن عابدين، مطبوع مـع البحـر               ) ١٥(

 . الرائق

اد عبد البـاقي، دار إحيـاء التـراث         الموطأ، مالك بن أنس، تحقيق محمد فؤ       ) ١٦(

 . ت.ط، د.العربي، القاهرة، مصر، د

الهداية شرح بداية المبتدئ، برهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق             ) ١٧(

 ـ١٤١٦،  ١طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنـان، ط          / هـ

 . م١٩٩٥
  متنوعةمراجع إسلامية : رابعاً
ئية المعاصرة في الشريعة الإسلامية، محمـد المـدني         اتجاهات السياسة الجنا   )١(

، ١بوساق، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيـة، الريـاض، الـسعودية، ط           

 . هـ١٤٢٣

الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، عدنان          )٢(

ط، .لـسعودية، د  التركماني، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ا       

 .هـ١٤٢٠

أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، محمد أبـو حـسان، مكتبـة              )٣(

 . هـ١٤٠٨، ١المنار، الزرقاء، الأردن، ط

الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، دار الكتـاب              )٤(

 . م١٩٩٥، ٢العربي، بيروت، لبنان، ط

ط، .شلتوت، دار الشروق، القاهرة، مـصر، د      الإسلام عقيدة وشريعة، محمود      )٥(

 . هـ١٤١٠

البداية والنهاية، أبو الفداء، الحافظ ابن كثير الدمشقي، تحقيق أحمد أبو ملحـم،          )٦(

 . ت.ط، د.دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د

تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك، علي بن محمـد              )٧(

، ١ين هلال، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط       الماوردي، تحقيق محي الد   

 . م١٩٨١/ هـ١٤٠١



 
  
  
  

    

التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،           )٨(

 . م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ١٤ط

التعزير في الشريعة، عبد العزيز عامر، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر،            )٩(

 . هـ١٣٧٥ط، .د

 العامة في الاتجاهات المعاصرة، عبد الفتاح خضر، معهـد          الجريمة وأحكامها  ) ١٠(

 . م١٩٨٥ط، .الإدارة العامة الرياض، السعودية، د

الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، دار الفكر، بيـروت،             ) ١١(

  . ت.ط، د.لبنان، د

، ٢٦جواهر الأدب، السيد أحمد الهاشـمي، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان، ط              ) ١٢(

 . م١٩٦٥/هـ١٣٨٥

 . م١٩٨٠، ٢الخطابة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط ) ١٣(

ديوان الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، إميل بديع يعقـوب، دار الكتـاب              ) ١٤(

 . م١٩٩١/هـ١٤١١، ١العربي، بيروت، لبنان، ط

دار الـوطن   ،ناصـرالعقل ،رسائل ودراسات في الأهواء والافتـراق والبـدع        ) ١٥(

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٢ط،السعودية،الرياض،للنشر

السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، أحمد فتحي بهنـسي، دار الـشروق،             ) ١٦(

 . هـ١٤٠٣، ١بيروت، لبنان، ط

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، شيخ الإسلام أحمد بن تيميـة،             ) ١٧(

 . هـ١٤١٩ط، .وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الرياض، السعودية، د

شرح العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة، دار                ) ١٨(

 . م١٩٩٠/هـ١٤١١، ١الهجرة الخبر، السعودية، ط

الشرطة في النظم الإسلامية، محمد إبراهيم الأصبيعي، دار أقرأ للنشر، مالطا،            ) ١٩(

 . هـ١٣٩٩، ١ط

ن أبي بكر بن    شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، محمد ب          ) ٢٠(

 . هـ١٣٩٨ط، .قيم الجوزية، دار الفكر، بيروت، لبنان، د



 
  
  
  

    

ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، محمد أحمد سراج، المؤسـسة الجامعيـة             ) ٢١(

 . هـ١٤١٤، ١للنشر، بيروت، لبنان، ط

الضمان في الفقه الإسلامي، علي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،            ) ٢٢(

 . م٢٠٠٠ط، . د

رمة الحياة الخاصة في الإسلام، حـسني الجنـدي، دار النهـضة            ضمانات ح  ) ٢٣(

 . م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١العربية، القاهرة، مصر، ط

الطرق الحكمية للسياسة الشرعية، شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن قـيم                ) ٢٤(

 . ت.ط، د.الجوزية، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، د

البغدادي، دار الآفاق الجديـدة،     الفرق بين الفرق، أبي منصور بن عبد القاهر          ) ٢٥(

 . م١٩٧٧، ٢بيروت، لبنان، ط

الفصل في الملل والنحل وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني، أبي محمد علـي             ) ٢٦(

/ هــ   ١٤٠٣ط،  .بن أحمد بن حزم الظاهري، دار المعرفة بيروت، لبنان، د         

 . م١٩٨٣

ريا، الفعل الضار والضمان، مصطفى أحمد الزرقاء، دار القلم، دمـشق، سـو            ) ٢٧(

 . هـ١٤٠٩، ١ط

فقه العقوبات في الشريعة، محمد شال وعيسى العمري، دار المـسيرة للنـشر              ) ٢٨(

 . هـ١٤١٨، ١والتوزيع، عمان، الأردن، ط

كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي، شريف آدول إدريـس، دار النفـائس       ) ٢٩(

 . م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١للنشر، العبدلي، الأردن، ط

 بن موسى الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنـان،         الكليات، أبو البقاء أيوب    ) ٣٠(

 . هـ١٤٠٩، ٢ط

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، مجمـع الفقـه الإسـلامي، رابطـة العـالم               ) ٣١(

 . هـ١٤١٤، السنة الخامسة، ٢٠الإسلامي، مكة المكرمة، السعودية، عدد 

مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار علـم الكتـب، الريـاض،               ) ٣٢(

 . هـ١٤١٢ط، .عودية دالس



 
  
  
  

    

ن، .المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، مصطفى إبـراهيم الزلمـي، د           ) ٣٣(

 . م١٩٨١ط، .بغداد، العراق، د

المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي بهنسي، مؤسـسة الحلبـي             ) ٣٤(

 . هـ١٣٨٩، ٢وشركاه للنشر، ط

شهرستاني، تحقيق محمد عبـد     الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ال         ) ٣٥(

 .  م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط

نظام الحكم في الشريعة والقانون، ظافر القاسمي، دار النفائس، بيروت، لبنان،            ) ٣٦(

 . م١٩٧٤، ١ط

نظرية الضمان وأحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، وهبـة            ) ٣٧(

 . هـ١٩٨٢، ٢ي، دار الفكر، دمشق، سوريا، طالزحيل
  مراجع قانونية واجتماعية : خامساً
ن، .أثر الشذوذ العقلي والعصبي في المسئولية الجنائية، وجيه محمد خيـال، د            )١(

 . م١٩٨٦ط، .القاهرة، مصر، د

الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية الـسعودية،           )٢(

 . م١٩٩٢ط، .ل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، دأحمد عوض بلا

ن، الريـاض،  .إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي، كمـال سـراج الـدين، د      )٣(

 . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ٢السعودية، ط

إساءة استعمال حق النشر، عبد االله مبروك النجـار، دار النهـضة العربيـة،               )٤(

 . م٢٠٠٢ط، .القاهرة، مصر، د

الريـاض  ،ن.د،محمـد عبـداالله المطـوع     ،الجنـائي الجديد في علم الـنفس       )٥(

 .هـ١٤٢٠،ط.د،السعودية

جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار، عبد الحميـد المنـشاوي، دار الفكـر              )٦(

 . م٢٠٠٠ط، .الجامعي، الإسكندرية، مصر، د

الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الاتحـادي، أحمـد أبـو              )٧(

 . م١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ١ن، ط.خطوة، د



 
  
  
  

    

جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية، أحمد محمد بدوي، مكتبة سعد سمك،            )٨(

 . م١٩٩٩ط، .القاهرة، مصر، د

جريمة الاعتداء على الأشخاص والأموال، رؤف عبيد، دار الفكـر العربـي،             )٩(

 . م١٩٨٥، ٨القاهرة، مصر، ط

، الجريمة والعقوبة، أحسن طالب، دار الزهراء للنشر، الريـاض، الـسعودية           ) ١٠(

 . م١٩٩٨، ١ط

، ١ن، الرياض، الـسعودية، ط    .حقوق المتهم، كمال سراج الدين مرغلاني، د       ) ١١(

 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

حقوق وضمانات المشتبه به في مرحلة الاستدلال، أسامة عبد االله قايـد، دار               ) ١٢(

 . م١٩٩٤، ٣النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط

نام محمـد غنـام، دار      الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام، غ        ) ١٣(

 . م١٩٨٨ط، .النهضة العربية القاهرة، مصر، د

الحماية الجنائية لأسرار الدولة، مجدي محب حافظ، النهضة المصرية العامـة            ) ١٤(

 . م١٩٩٧، ١للكتاب، القاهرة، مصر ط

الحماية الجنائية لأسرار المهنة، أحمد كامل سـلامة، دار النهـضة العربيـة،              ) ١٥(

 . م١٩٨٨ط، .القاهرة، مصر، د

ط، .ن، د .الخدمة المدنية في المملكة العربيـة الـسعودية، بكـر القبـاني، د             ) ١٦(

 . هـ١٤٠٢

ن، دمشق، سـوريا،    . معمقة في الفقه الجنائي، عبد الوهاب حومد، د        ساتدار ) ١٧(

 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٢ط

دراسات في العلوم الجنائية، محمد حسن الجـازوري، قـار يـونس للنـشر،        ) ١٨(

 . م١٩٩٢، ١القاهرة، مصر، ط

 للمسئولية الجنائية، هشام محمد فريد، دار النهـضة العربيـة،           الفلسفيةائم  الدع ) ١٩(

 . م١٩٨١ط، .القاهرة، مصر، د

سرية التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية، شـريف كامـل، دار             ) ٢٠(

 . م١٩٩٦، ١النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط



 
  
  
  

    

 ـ        ) ٢١( دي، دار النهـضة    شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، عبد الرؤف مه

 . م١٩٩٥، ١العربية، القاهرة، مصر ط

، محمود محمود مصطفى، دار النهضة      )القسم الخاص ( شرح قانون العقوبات     ) ٢٢(

 . م١٩٦٤، ٦العربية، القاهرة، مصر، ط

منـشورات  ،، علي عبد القادر القهـوجي     )القسم العام ( شرح قانون العقوبات     ) ٢٣(

 . م٢٠٠٢، ١ط،الحلبي

، محمود نجيـب حـسني، دار النهـضة         )لقسم العام ا( شرح قانون العقوبات     ) ٢٤(

 . م١٩٩٣، ٢العربية، القاهرة، مصر، ط

شرح قانون العقوبات الأهلي، أحمد أمين بك، الـدار العربيـة للموسـوعات،          ) ٢٥(

 . ن.ط، د.بيروت، لبنان، د

الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، عبد الفتاح عبد الحلـيم، دار النهـضة              ) ٢٦(

 . م١٩٧٩ط، . مصر دالعربية، القاهرة،

، ٢علم الإجرام وعلم العقاب، عبود السراج، دار السلاسل للنشر، الكويـت، ط       ) ٢٧(

 . م١٩٩٠

قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام الـنقض، مـأمون محمـد              ) ٢٨(

 . م١٩٨٠، ١سلامة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط

ن، .ور خـضران الـداموك، د     القانون التأديبي لرجل الأمن السعودي، منـص       ) ٢٩(

 . هـ١٤٢٦، ١الرياض، السعودية، ط

القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الإداري والجنائي، عبد القادر الشيخلي، دار           ) ٣٠(

 . م١٩٨٩ط، .الفرقان، عمان الأردن، د

، ١القانون الجنائي العام، مصطفى العوجي، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنـان، ط           ) ٣١(

 . م١٩٨٤

مبادئه الأساسية في القانون الأنجلو أمريكي، محمد محي الدين         القانون الجنائي    ) ٣٢(

 . م١٩٨٩ط، .ن، القاهرة، مصر، د.عوض، د

، عوض محمد عوض، دار الجامعـة الجديـدة،         )القسم العام ( قانون العقوبات    ) ٣٣(

 . م٢٠٠٠ط، .الإسكندرية، مصر، د



 
  
  
  

    

مصر، ن، القاهرة،   .مأمون محمد سلامة، د   ) النظرية العامة ( قانون العقوبات    ) ٣٤(

 . م١٩٧٦ط، .د

قواعد الإجراءات الجزائية، فايز الأيعالي، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،          ) ٣٥(

 . م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ط، .لبنان، د

ط، .ن، القـاهرة، مـصر، د     .مبادئ الإجراءات الجنائيـة، رؤوف عبيـد، د        ) ٣٦(

 .م١٩٥٦

مدى مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، رمزي الشاعر، دار النهضة            ) ٣٧(

 . م١٩٨٣، ٢العربية، القاهرة، مصر، ط

المسئولية التأديبية لأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، محمد المقـصودي،           ) ٣٨(

 . هـ١٤٢٦، ١مكتبة كنوز المعرفة، جدة، ط

المسئولية الجنائية أساسها وتطورها، محمد كمـال الـدين إمـام، المؤسـسة              ) ٣٩(

 . م١٩٩١/هـ١٤١١، ٢الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

المسئولية الجنائية للأطباء والصيادلة، منير ريـاض حنـا، دار المطبوعـات             ) ٤٠(

  . م١٩٨٩ط، .الجامعية، الإسكندرية، مصر، د

المسئولية الجنائية للمحامي، إيهاب عادل رمـزي، كليـة الحقـوق، جامعـة              ) ٤١(

 . م٢٠٠١ط، .القاهرة، مصر، د

ط، . المطبوعـات الجامعيـة، د  المسئولية الجنائية، فتوح عبد االله الشاذلي، دار      ) ٤٢(

 . م٢٠٠١الإسكندرية، مصر، 

المسئولية المدنية للمحامي تجاه العميل، محمد عبد الظاهر حسين، دار النهضة            ) ٤٣(

 . م١٩٩٣ط، .العربية، القاهرة، مصر، د

المسئولية المدنية للمحامي، طلبة وهبه خطاب، مكتبة سيد وهبـه، القـاهرة،             ) ٤٤(

 . م١٩٨٦ط، .مصر، د

نائية، محمد الإدريسي العلمي، جمعية تنمية البحوث والدراسـات         المسطرة الج  ) ٤٥(

 . م١٩٩١ط، .القضائية الرباط، المغرب، د

المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائيـة، رؤف عبيـد، دار الفكـر              ) ٤٦(

 . م١٩٨٠، ٣العربي، القاهرة، مصر، ط



 
  
  
  

    

يد عبد الباقي   المصادر غير الإرادية للالتزام بالقانون المدني المصري، أبو ز         ) ٤٧(

 . م١٩٨٥ط، .مصطفى، جامعة المنصورة، القاهرة، مصر، د

، ٢الموسوعة الجنائية، جندي عبد الملك، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، ط            ) ٤٨(

 . ت.د

ن، دمـشق،   .الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية، محمود زكي شمس، د        ) ٤٩(

 . هـ١٤١٨، ١سوريا، ط

ئية، محمد أحمد المقـصودي، كنـدة للنـشر         النظام الجنائي والإجراءات الجنا    ) ٥٠(

 . هـ١٤٢٥ط، .والتوزيع، جدة، السعودية، د

نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية، عبد الرزاق شيخ نجيب، جامعـة             ) ٥١(

 . هـ١٤٢٢ط، .الملك سعود، الرياض، السعودية، د

 حسن  النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشريع الجنائي المقارن، سيد          ) ٥٢(

 . م١٩٨٧ط، .عبد الخالق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، د

واجبات الموظف العام وتأديبه، مطلب النفيسة، معهد الإدارة العامة، الرياض،           ) ٥٣(

 . هـ١٣٨٦ط، .السعودية، د

الوجيز في شرح قانون العمل الجديد، على عوض حـسن، دار المطبوعـات              ) ٥٤(

 . م١٩٨٢ط، .دالجامعية، الإسكندرية، مصر، 

الوسيط في الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، دار النهـضة العربيـة،             ) ٥٥(

 . م١٩٨٠ط، .القاهرة، مصر، د

، دار النهـضة     ، أحمد فتحي سرور   )القسم العام ( الوسيط في قانون العقوبات      ) ٥٦(

 . م١٩٩١، ٢العربية، القاهرة، مصر، ط
  مراجع لغوية: سادساً
س، محمد مرتضى الزبيـدي، تحقيـق علـي         تاج العروس من جواهر القامو     )١(

 . م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ط، .شبري، دار الفكر، بيروت، لبنان، د

ط، .التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د           )٢(

 . م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦



 
  
  
  

    

تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجـوهري، تحقيـق           : الصحاح )٣(

/ هـ١٤٠٤،  ٣ر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط      أحمد عبد الغفور عطا   

 . م١٩٨٤

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، نجم الدين أبي حفص عمر بن محمـد              )٤(

 . م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١النسفي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

 ،مؤسـسة الرسـالة     القاموس المحيط، مجد الدين بن يعقوب الفيروزآبـادي،          )٥(

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٢نان، طبيروت، لب

لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، دار           )٦(

 . ت.، د٣صادر، بيروت، لبنان، ط

مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الفكر العلمية، بيروت، لبنان،             )٧(

 . م١٩٨٣ط، .د

ر القاضـي،   معجم المصطلحات القانونية، جيرار كورنوا، ترجمـة منـصو         )٨(

 ـ١٤١٨ط، .المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر، بيـروت، لبنـان، د        / هـ

 . م١٩٩٨

المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار،            )٩(

 . ت.ط، د.دار الدعوة، استامبول، تركيا، د

ني، المفردات في غريب القرآن الكريم، أبو القاسم الحسين بن محمد الأصـفها            ) ١٠(

 . ت.ط، د.تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د

 . ت.، د١٢النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط ) ١١(
  الرسائل الجامعية:سابعاً

غيـر  (رسالة دكتوراه ،)دراسة مقارن (الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي     )١(

جامعــة عــين ،الحقــوقكليــة ،عــويس جمعــة أحمــد ديــاب،)منــشورة

 .م٢٠٠٤،مصر،القاهرة،شمس

رسـالة  ،)دراسـة مقارنـة   (حماية الحياة الخاصة للإنسان وتطبيقاتها القضائية      )٢(

المعهـد العـالي    ،،مـسفر حـسن مـسفر القحطـاني       ،)غير منشورة (دكتوراه

 .هـ١٤٢٥،السعودية،الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،للقضاء



 
  
  
  

    

  أنظمة وقوانين: ثامناً
 .لتنظيم مهنة المحاماة، م١٩٩١لسنة ، ٢٣تي رقم امارالاتحادي الإلقانون ا )١(

 .م١٩٥٠لسنة ، ١٥٠قانون الإجراءات المصري رقم  )٢(

  .م١٩٧٨لسنة، ٤٧قانون العاملين المدنين المصري رقم  )٣(

 .م١٩٣٧لسنة،٥٨قانون العقوبات المصري رقم )٤(

 وتـاريخ   ،٣٩/نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م          )٥(

 ،هـ٢٨/٧/١٤٢٢

ــم  )٦( ــي للحك ــام الأساس ــم أ ،النظ ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس  ،٩٠/ال
 .هـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ

وتـاريخ  ،٤٩/نظام الخدمـة المدنيـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م              )٧(

 .هـ١٠/٧/١٣٩٧

وتـأريخ  ،٣٨/الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م       ، نظام المحاماة السعودي   )٨(

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢

وتـاريخ  ،٢١/الشرعية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م        نظام المرافعات    )٩(

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١

الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم        ،نظام المطبوعات والنـشر الـسعودي      )١٠(

 .هـ٣/٩/١٤٢١وتاريخ ،٣٢/م

ــم م  )١١( ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــسعودي ال ــوظفين ال ــام الم ، ٧/نظ

 .هـ١/٢/١٤١٤وتاريخ

 وتـاريخ   ٤٣/ملكي رقـم م   الصادر بالمرسوم ال  ،ظام خدمة الضباط السعودي   ن )١٢(

 .هـ٢٨/٨/١٣٩٣

وتـاريخ  ،٣٠/نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م            )١٣(

 .هـ٤/١٢/١٣٨٤

الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم      ،نظام هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي      )١٤(

 .هـ٢٤/١٠/١٤٠٩وتاريخ ،٥٦/م

  فهرس الموضوعات



 
  
  
  

    

  
رقم               وضوعــــــالم                   

  الصفحة
  ٣                            المقدمة 

  ٥                  الفصل التمهيدي

  ٦                الإطار المنهجي: المبحث الأول
  ٦                مشكلة الدراسة:أولا  
  ٦                أهمية الدراسة:ثانيا  
  ٧                أهداف الدراسة:ثالثا  
  ٧                أسئلة الدراسة:رابعا  
  ٧                منهج الدراسة:خامسا  
  ٨                حدود الدراسة:ادساس  
  ٨              مصطلحات الدراسة:سابعا  

  ١٢               الدراسات السابقة:المبحث الثاني
  ١٢                  :الدراسة الأولى  
  ١٣                  :الدراسة الثانية  
  ١٤                  :الدراسة الثالثة  
  ١٥                 :الدراسة الرابعة  
  ١٦                :الدراسة الخامسة  
  ١٧                :سةالدراسة الساد  

  ١٩              تنظيم فصول الدراسة:المبحث الثالث
  الفصل الأول

  المسئولية الجنائية عن إفشاء الأسرار
  ٢٢        المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة:المبحث الأول

  ٢٣      مفهوم المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية:المطلب الأول  
  ٢٧          م المسئولية الجنائية في الأنظمةمفهو:المطلب الثاني  

  رقم الصفحة                        وضوعــــــالم
                    ٢٩      أساس المسئولية الجنائية في الشريعة والأنظمة:         المطلب الثالث

  ٣٨       موانع المسئولية الجنائية في الشريعة والأنظمة:المطلب الرابع  



 
  
  
  

    

  ٤٩      ء الأسرار الخاصة في الشريعة الإسلامية والأنظمةإفشا:المبحث الثاني
  ٥٠          تعريف الإفشاء لغة واصطلاحاً:المطلب الأول  
  ٥٢        مفهوم الأسرار الخاصة في الشريعة والأنظمة:المطلب الثاني  
  ٥٦    النصوص الشرعية والنظامية الدالة على حفظ الأسرار:المطلب الثالث  
  ٥٦             ة الدالة على حفظ الأسرار الخاصةالنصوص الشرعي:الفرع الأول  
  ٦٢             النصوص النظامية الدالة على حفظ الأسرار الخاصة:الفرع الثاني  

  الفصل الثاني
  أحكام إفشاء أسرار التحقيق

  ٦٧            الملتزمون بكتمان أسرار التحقيق:المبحث الأول
  ٦٨        قيقالملتزمون نظاما بكتمان أسرار التح:المطلب الأول  
  ٧٧        الملتزمون ضمنا بكتمان أسرار التحقيق:المطلب الثاني  

  ٨٨         العقوبات المترتبة على إفشاء أسرار التحقيق:المبحث الثاني
  ٨٩          مفهوم العقوبة في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول  
  ٩٥       العقوبات الشرعية على إفشاء أسرار التحقيق:المطلب الثاني  
  ٩٧             عقوبة التعزير بالقتل:ولالفرع الأ  
  ١٠٠            عقوبة التعزير بما دون القتل:الفرع الثاني  
  ١٠٥    على إفشاء أسرار التحقيق)القانونية(العقوبات النظامية:المطلب الثالث  
  ١٠٥              العقوبات الجنائية:الفرع الأول  
  ١١٢              العقوبات التأديبية:الفرع الثاني  
  ١٢١              تعويض المدنيال:الفرع الثالث  
  ١٢٦      الحالات المستثناة التي تبيح إفشاء أسرار التحقيق:المطلب الرابع  

  ١٣١                النتائج والتوصيات: الخاتمة

  ١٣٣                   المصادر والمراجع

  ١٤٦                  فهرس الموضوعات
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